
  العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة
  بالمدیة                   فارس یحي جامعة

  وقـالحق یةــــكل
  
  

  

  

  

  
  

  

  في الحقوق  الماستر شھادة لنیل  مذكرة التخرج

  قانون جنائي وعلوم جنائیة :تخصص
  

  :الأستاذ تحت إشراف              :ینبمن تقدیم الطال

  مزعاد براھیم / د -                                         عاشوري سمیرة  -

                بوبكري محمد -

  
 أعضاء لجنة المناقشة

رئیســـا ...........................................مھري أمین :الدكتور  

مشرفـا ......................................... مزعاد براھیم :الدكتور  

مناقشـا ............................... ......شطایبي عبد السلام:الدكتور  

  

  2120/2220: یة جامعالسنة ال

  المساھمة الجنائیة  
 في التشریع الجزائي الجزائري

  



  

  

م2022  



  الإھداء
إلى أمي حفصة و أمي الزھور أطال الله في ، رحمھ الله، روح أبي الطاھرة إلى

و دعائھما لي بالتوفیق و السداد ، اللتان لم تدخرا جھدا في تربیتي و رعایتي، عمریھما

  .للوصول إلى ما أنا علیھ الیوم من نجاح

  . إلى زوجي الغالي و قرة عیني محمد

  .و عبد الحق رعاھم اللهإلى أولادي عبد الغني و سارة و رجاء 

  .إلى عائلة زوجي الكریم بن صاري بدون استثناء

  .يو أدامھم نورا لدرب، إلى إخوتي و أخواتي حفظھم الله

فاطمة  ل الطریقجمَّ  اموجودھ ،الدربعلى ي اترفیق، ا أميملم تلدھ انتلي الاإلى أخت

  .و عفاف

، مــلا تتسع السطور لذكرھتي لاو ال، ورة أسماؤھم في القلبــإلى صدیقاتي المحف

  .م الطاقة الإیجابیة و الشعور بالأمانـفھ

  .و إلى من جمعتني بھم كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة یحي فارس المدیة

  

  سمیرة عاشوري                                                               

  

  

  



  الإھداء
  .أملك في ھذا الوجودو أعز ما ، إلى والدي الكریمین

بارك ، و إلى أمي جنتي و سبب وجودي، إلى أبي الذي كان عونا و سندا لي دوما

  .الله في عمریھما

  .و ابنتي قرة عیني حفظھما الله تعالى، إلى زوجتي و شریكة حیاتي

   .أدامھم الله لي و حفظھم و رعاھم، و بناتھم و أبنائھم و أزواجھم أخواتي إلى جمیع

  .المرحومتین حوریة یوسفي و الیاقوت غرافإلى روح 

  إلى جمیع أصدقائي و زملائي دون استثناء

  

  محمد بوبكري                                                                 

  

  

  

  

  

  

  



  شكر و عرفان
  .بدایة الشكر الله عز و جل الذي وفقنا لإتمام ھذا العمل المتواضع  

و الذي لم یبخل ، لإشرافھ على مذكرة الماستر، كما نشكر الدكتور مزعاد ابراھیم 

جعلھ الله في ، لإتمام ھذا العمل و إخراجھ إلى حیز الوجود، علینا لا بالمعلومة و لا بالجھد

  .میزان حسناتھ یوم لا ظل إلا ظلھ

  .و إثرائھ مناقشة و تقییم ھذا العمل قبولھم على، للجنة الموقرةموصول  شكرو ال

  كما لا ننسى شكر أساتذة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة یحي فارس بالمدیة

  .كل باسمھ و صفتھ

و لو بكلمة ، إنجاز ھذا العمل من قریب أو بعیدفي و ختاما نشكر كل من ساھم معنا 

        .طیبة أو دعم معنوي
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  :مقدمة

ل على قتل أخیھ یعرفت الجریمة منذ الأزل، فكان أول بدایة لھا في تاریخ الإنسانیة إقدام قاب  

وكان لھا صور متعددة لتشمل المال و الإنسان،  –ھابیل، ومنذ ذلك الوقت انتشرت ودبت في الأرض 

والمعاقبة تھا سعت جل المجتمعات إلى وضع نصوص ردعیة لمحاولة الحد من الجریمة، ھوفي مواج

خذت معظم وعنھا أ النواة الأولى في مجال التشریعوكانت الشریعة الإسلامیة ، علیھا في حال ارتكابھا

  .المجتمعات ھذه النصوص وحوتھا وفق ما یتماشى ودیاناتھا وعاداتھا

وباعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي فھو لا یخلو من التأثر والتأثیر من التغیرات الموجودة فیھ 

خاصة القانونیة منھا، وبصورة أخص علاقتھ من الناحیة الجنائیة لقیامھ بأفعال مخالفة للقانون سواء عن 

طریق الخطأ أو عن طریق القصد، وھي أفعال یعتبرھا القانون جرائم تمس بأمن الأفراد وسلامتھم، 

  .وبالتالي فھي تمس المجتمع ككیان في أمنھ ومصالحھ

قد ترتكب من طرف شخص بالغ أو قاصر وقد ترتكب عمدا أو خطأ، كما أنھا قد ترتكب من 

فیكون ھو المسؤول عنھا  أركانھاتتوفر في حقھ  طرف شخص واحد یفكر ویصمم علیھا و ینفذھا وحده

جزائیا أو ترتكب من طرف عدة أشخاص تتضافر جھودھم ویتعاونون فیما بینھم على تحقیق ما یسعون 

إلیھ، بحیث تتوزع الأدوار فیما بینھم، إذ تعد الجریمة مشروعھم الإجرامي، ویساھم كل منھم بدوره من 

  .مساھم فیھا مسؤولا جزائیا وھو ما یعرف بالمساھمة الجنائیة أجل تحقیق ھذا المشروع، ویكون كل

تكمن أھمیة دراسة ھذا الموضوع من الناحیة العلمیة كونھ یعتبر من أھم موضوعات القانون   

الجنائي، وأكثرھا إثارة للجدل الفقھي، من حیث كثرة وتنوع الاتجاھات التشریعیة والآراء الفقھیة وھذا 

راسة المساھمة الجنائیة من مشكلات تنبثق من طبیعتھا، ومن جھة أخرى ارتباط راجع إلى ما تثیره د

  .المساھمة سواء كانت أصلیة أو تبعیة بالكثیر من النظریات الجنائیة الأخرى

كما تكمن أھمیة ھذا الموضوع من خلال دراسة المشاكل التي تثیرھا خاصة البحث عن كیفیة 

مما یتضح أن للمساھمة الجنائیة أھداف تؤدي إلى معرفة ، المرتكبةن المساھمین في الجریمة التمییز بی

  .كل نوع من أنواع المساھمین في الجریمة

  :ما یليدراسة موضوع المساھمة الجنائیة في التشریع الجزائري إلى تھدف 

 .إبراز معالم المساھمة الجنائیة وكذا تحدید مفھومھا وصورھا والأركان التي تقوم علیھا -

 .على المساھمینزائي المسؤولیة التي أقرھا المشرع الجدرجة العقاب ووتحدید  -



  مقدمة
 

- 3 - 
 

حسب دور كل منھم في المشروع  ىالعقوبة المعنف الشخصیة والموضوعیة على تأثیر الظرومدى  -

   .الإجرامي

  

ذاتیة وأخرى إلى أسباب موضوع المساھمة الجنائیة في التشریع الجزائري ختیار اتعود أسباب  

  .موضوعیة

 المساھمة الجنائیة " تعود إلى المیول الشخصیة والرغبة في البحث في موضوع : بالنسبة للأسباب الذاتیة

َّ  ماما كبیرا من قبل الفقھاء وباعتباره من المواضیع التي أخذت حیزا واھت" في التشریع الجزائري  اح شر

 .الماسترالقانون، كما یعتبر موضوع دراستنا من صمیم التخصص في مرحلة 

 والتي تتمثل فیما یطرحھ الموضوع من إشكالات قانونیة، من خلال : بالنسبة للأسباب الموضوعیة

 .الإجابة علیھا، والتي تعد سببا لاختیار الموضوع

  

  .عالجت موضوع المساھمة الجنائیة منھا ھناك عدة دراسات سابقة

  .فوزیة عبد الستار، المساھمة الأصلیة في الجریمة   -

 .دكتوراه أطروحة، انون العقوبات الجزائري المقارنالعساكر، نظریة الاشتراك في الجریمة وق محمد -

 .ماجستیررسالة فغول عربیة، المساھمة الجنائیة في قانون العقوبات الجزائري،  -

   :المطروحة كالآتي الإشكالیةفما سبق م  

  تھ العقابیة؟كیف عالج المشرع الجزائري أحكام المساھمة الجنائیة داخل منظوم

  :وتندرج تحت ھذه الإشكالیة الرئیسیة تساؤلات فرعیة على النحو التالي

 ما المقصود بالمساھمة الجنائیة؟ -

 فیما تتمثل صور المساھمة الجنائیة؟ -

 ما ھي العقوبات المقررة لھا؟ وما ھي الظروف التي تؤثر علیھا؟ -

على المنھج الوصفي من خلال دراسة القواعد الموضوعیة المعالجة لماھیة وصور  ادعتمتم الا  

صور  ةدراسلضافة إلى المنھج الاستقرائي بالإ،المساھمة الجنائیة ودراسة أھم النظریات والمذاھب

  .بار أن لكل دراسة قانونیة منھجیةتناسب مع طبیعة الدراسة، باعتحیث ت، المساھمة الجنائیة
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  :دراستنا لھذا الموضوع والبحث عنھ وجدنا بعض الصعوبات والعراقیل أھمھامن خلال   

كثرة المراجع والدراسات في ھذا الموضوع وتشعب المعلومات، مما صعب علینا جمعھا وترتیبھا  -

 .والإحاطة بجمیع جوانبھ

 .إلزامیة التقید بعدد الصفحات المقررة -

 .خاصة التشریع الجزائري) التعاریف الفقھیة ( اسة قلة المراجع خاصة في الجانب الفقھي لھاتھ الدر -

 .صعوبة التقید بالخطة الموضوعة نظرا لتشعب الموضوع وتفرعھ -

تم تقسیم رع عنھا من أسئلة فرعیة،فما ت الإشكالیة المطروحة للدراسة وعلى لإجابة و ل  

  .الموضوع وفق خطة ثنائیة بفصلین

 تم التطرقخصص الفصل الأول لدراسة الإطار المفاھیمي للمساھمة الجنائیة وذلك من خلال مبحثین، 

 تناولفتعریف المساھمة الجنائیة والمذاھب المحددة لھا، أما المبحث الثاني إلى في المبحث الأول 

  .الاتجاھات التشریعیة السائدة بین المساھمین

  :ھذا الفصل إلى مبحثین و قسمأنواع المساھمة الجنائیة فیھ  فقد عولجأما في الفصل الثاني 

المساھمة الجنائیة المعنون بالمبحث الثاني  أماالمساھمة الجنائیة الأصلیة،  تحت عنوانالمبحث الأول 

  .التبعیة
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  الفصل الأول
 ماھیة المساھمة الجنائیة
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  تمھید

ا یعني أن للجریمة  ترتكب الجریمة عادة من قبل شخص واحد، أو أشخاص متعددین، ممّ

أما النموذج الثاني والذي یعد . نموذجان، النموذج الأول الذي تحقق بھ الجریمة على ید شخص واحد

ا من النموذج الأول،  ً لأن الجریمة فیھ تتحقق على ید شخصان فأكثر، حیث یقومون بتوزیع أكثر تعقید

  .الأدوار فیما بینھم على مسرح الجریمة وھنا تتحقق المساھمة الجنائیة

و على ھذا سنقوم بتقسیم فصلنا ھذا إلى مبحثین، حیث یتضمن المبحث الأول مفھوم 

  .لمساھمة الجنائیةالمساھمة الجنائیة، أما المبحث الثاني الطبیعة القانونیة ل
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  مفھوم المساھمة الجنائیة: المبحث الأول

عندما ترتكب جریمة من قبل أكثر من شخص یطلق علیھا المساھمة الجنائیة أو الاشتراك 

الجنائــي وھمــا مصطلحان لھمـا نفـس المعنى و یقصــد بھمــا ارتكاب جریمة واحــدة بواسطــة عدد 

لكل منھم دور في تنفیذ ھذه الجریمة، والتي تختلف طبیعة وتفاوت درجتھ من  مـن الأشخاص یكون

  .1حالة إلى أخرى

كمــا أن ھنـاك تعابیر أخرى مختلفـة عن ھذین التعبیرین لھمـا نفـس المعنى واستخدمھمـا 

ً من المساھمة المستخدم لدى  كـل مـن الفقھ والتشریع، فالفقھاء یفضلون الاشتراك الجرمي بدلا

  .التشریع

ویتـم التعرض فـي المطلب الأول إلى مصطلحات المساھمـة الجنائیـة و المطلب الثاني 

  .2نشرح مـن خلالھ أھم الاتجاھات التشریعیة السائدة متضمنة جمیع الأحكام المتعلقة بھا

  تعریف المساھمة الجنائیة: المطلب الأول

لكنھم اتفقوا في معناھا، فمنھم من یعبر عنھا لقد اختلف الفقھاء حول تعابیر المساھمة الجنائیة 

  .ومنھـم من یعبر عنھا بالاشتراك الجنائي) La participation criminelle(بالمساھمة الجنائیة 

  التعریف الفقھي: الفرع الأول

  :یرى الدكتور نجیب حسني أن تعبیر المساھمة الجنائیة لھ معنیین

ویقصد بھ نشاط الشریك، وھو من یساھم في الجریمة على نحو وھو الاشتراك، المعنى الضیق : أولا

  .تبعي

 .و ھو ما یریده الفقھ، ویقصد بھ كل من یساھم في الجریمة سواء كانت مساھمتھ أصلیة أو تبعیة المعنى الواسع: ثانیا

وینتھي الدكتور محمد نجیب حسني إلى استعمال تعبیر المساھمة الجنائیة كمرادف للمصطلح 

، أما تعبیر الاشتراك فیطلقھ على المساھمة التبعیة في )Participation Criminelle( الفرنسي

  .Complicité(1(الجریمة وھي مرادف لمصطلح 

                                                             
  .459، ص 2008علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  1
، 2002الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعة  2

  .442ص 
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  التعریف القانوني: الفرع الثاني

المشرع الجزائري قد وضع أحكام المساھمة الجنائیة تحت عنوان المساھمة في الجریمة في 

ا كل  ً   .2من ھذا القانون 42، 41من الفاعل والشریك في المادة قانون العقوبات معرف

ً كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو " 41حیث نصت المادة  یعتبر فاعلا

حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل 

  .3"أو التدلیس الجرمي

ا ولكنھ ساعد " 42 و نصت المادة ً ا مباشر ً ا في الجریمة من لم یشترك اشتراك ً یعتبر شریك

بطل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع 

  4"علمھ بذلك

وبالتالي فإن المساھمة الجنائیة ھي ولیدة نشاط عدة أشخاص في ارتكاب الجریمة واحدة 

ث یكون نشاطھم متفاوت ومختلف على نحو یجعل القانون یحدد أثر ھذا التفاوت، مما یمكن بحی

ھؤلاء الأشخاص ھم المساھمون ومن كان دورھم أساسي وذو أھمیة یسمى بالفاعل الأصلي أو 

  .المساھم الأصلي

  .وھو ما سیتم التطرق إلیھ فیما بعد . 5وأصحاب الدور الثانوي أقل أھمیة ھم الشركاء

ما تجدر الإشارة إلى أن ھناك ما یسمى بالمساھمة الضروریة والمساھمة العرضیة، بحیث ك

أن ھناك جرائم نوعھا یتطلب مساھمة ضروریة وذلك وفق النموذج القانوني لھا، ویقصد بھا ضرورة 

مساھمة أكثر من شخص لارتكابھ مثل جرائم الرشوة التي تتطلب راش ومرتش وبالتالي فقیام ھاتھ 

ا لابد من تعدد الجناة فیھا وھو نوع من المساھمة الذي یحدده القانون على أساس الجر ً ائم قانون

  .النموذج القانوني لكل جریمة

  

                                                                                                                                                                                         
یتضمن قانون العقوبات، جاء في  1966یونیو  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 06الأمر رقم  1

  .الباب الثاني من ھذا الأمر عنوان مرتكبو الجریمة وعن الفصل الأول المساھمون في الجریمة
بتاریخ  7یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، العدد  1966یونیو  08المؤرخ في  66-156أمر رقم 2

  .2014فبرایر16
  .من قانون العقوبات الجزائري 41المادة  3
  .من قانون العقوبات الجزائري 42المادة  4
  .369محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، القسم العام في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  5
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أما ما یعرف بالمساھمة العرضیة فتكون في الجرائم التي یرتكبھا شخص واحد كجریمة 

رضیة إذ یمكن أن تتعاون القتل، إلا أنھ یمكن أن یساھم في وقوعھا أكثر من شخص، لھذا سمیت بالع

جرائم القتل بحیث یتم التحریض على ارتكابھا وتقدیم : جھود أكثر من شخص في ارتكابھا مثل

المساعدة المادیة مثل السلاح فیما یتولى البعض تنفیذ الجریمة وبالتالي یتعدد المساھمون في 

  .1الجریمة

لعقوبات الجزائري في الكتاب ولقد عالج المشرع الجزائري المساھمة الجنایة في قانون ا

إلى غایة  41المساھمون في الجریمة من المادة "الثاني، الباب الثاني، الفصل الأول، تحت عنوان 

  .46المادة 

  المذاھب الفقھیة المحددة للمساھمة الجنائیة: الفرع الثالث

ة إن التمییز بین المساھمین في الجریمة، من مساھم تبعي إلى مساھم أصلي ھي ضرور

ّ أن الاختلاف فیما بینھم یكمن في المعیار المتفق علیھ لھذا  حتمیة وذلك باتفاق أغلب الفقھاء، إلا

التمییز، ولذلك انقسم الفقھ في البحث عن ھذا المعیار إلى مذاھب عدیدة یكمن حصرھا في ثلاث 

  .2مذاھب، المذھب الموضوعي والمذھب الشخصي والمذھب المختلط

اعتمد ھذا المذھب في التمییز بین المساھم الأصلي والمساھم التبعي على  :عيالمذھب الموضو - أولا

ً لھ صلة وثیقة بالركن المادي للجریمة  نوع الفعل الذي یرتكبھ الجاني، فالمساھم الأصلي یرتكب فعلا

ً أقل صلة بالركن المادي ا من ھذا الفعل أما بالنسبة للمساھم التبعي فھو یرتكب فعلا ، أو یرتكب جزءً

ویعني ذلك أن فعل المساھم الأصلي ینطوي على قدر من الخطورة یھدد الحق الذي یحمیھ القانون 

  .3أكثر مما ینطوي علیھ فعل المساھم التبعي

المذھب الموضوعي یعتمد في التمییز بین المساھم الأصلي والمساھم التبعي على عناصر 

فیما بینھا في تحدید مضمون عناصر الركن الركن المادي للجریمة، وقد وجدت عدة نظریات اختلفت 

  .4المادي للجریمة إذ انقسمت إلى نظریتین رئیسیتین إحداھما شكلیة والأخرى مادیة

                                                             
  .460قادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص علي عبد ال 1
  .85، ص 1967، دار النھضة العربیة، مصر، -دراسة مقارنة- فوزیة عبد الستار، المساھمة الأصلیة في الجریمة 2
  .46، ص 1994محمود نجیب حسني، المسامة الجنائیة في التشریعات العربیة، محاضرات جامعة الدول العربیة،  3
  .561، ص1992أحمد فتحي سرور، أصول القانون والعقوبات، القسم العام النظري للجریمة، دار النھضة العربیة، مصر،  4
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، ووفقا لھذه )LISZT Von(وأیّدھا الفقیھ فون لیست ) Ernest BELING(نادى بھا الفقیھ بیلینج 

ا من یقوم بتنفیذ الفعل المكون للجریمة كما بینھ النص القانوني الخاص  ً ا أصلی النظریة یعد مساھمً

بالجریمة بمعنى آخر كل شخص ارتكب الفعل الذي یقوم علیھ الركن المادي للجریمة سواء كلھ أو 

یتكون من جملة من الأفعال جزء منھ، أو حتى جزء من أحد الأفعال إذا كان الركن المادي للجریمة 

ا، أما ما عدا ذلك فھو مساھم تبعي ا أصلیً ا أصلیا من 1یعد مساھمً ً ، وتطبیقا لھذا المعیار یعتبر مساھم

یرتكب بنفسھ فعل الاعتداء على الحیاة في جریمة القتل، ومن یرتكب فعل الاختلاس في جریمة 

  .2السرقة

ا من یمسك بالمجني علیھ ا تبعیً لیمكن الجاني من ضربھ ومن یراقب الطریق  ویعتبر مساھمً

  .3حتى یمكن زمیلھ من السرقة داخل منزل المجني علیھ

و حجیتھم تقوم على أن الفعل المحدد في النص القانوني للجریمة ھو الذي یتمتع في ذاتھ بالصفة غیر 

ا بعدم الم ً ا ماعدا ذلك فھو خارج عن نطاق التجریم إذ لا یكیف قانون   .شروعیة الذاتيالمشروعة أمّ

تم توجیھ نقد للنظریة على الرغم مما یدعم ھذه النظریة من سند منطقي ویؤدي إلى حلول عملیة 

  :مقبولة، و ھي على النحو الآتي

ً للجریمة لأنھ لا یرتكب بنفسھ الفعل  - القصور عن تفسیر فكرة الفاعل المعنوي بحیث لا تعتبره فاعلا

ا آخر لارتكابھ أو یساعده على ذلكالمبین في النص القانوني للجریمة   .4، وإنما یدفع شخصً

العجز عن حسم بعض المشاكل التي تثیرھا حالة تعدد الفاعلین فقد تنكر صفة الفاعل على أشخاص  -

فیعد مجرد شریك بالمساعدة وھذا غیر معقول لأن نشاط كل واحد منھما قد ، یجب اعتبارھم فاعلین

انتھیا إلى وحدة إجرامیة مما یقتضي اتحادھما في التكییف، فمن غیر أكمل نشاط الآخر إذن النشاطین 

ا عن تكییف نشاط الآخر ً   .5المنطقي أن یكیف نشاط كل منھما تكییفا مختلف

                                                             
1Jean Zissiades « l’orientation moderne des notions d’auteurs de l’infraction et la 

participation à l’infraction, Revue internationale de droit pénal, 1957, p 178 
  .من قانون العقوبات الجزائري 350والمادة  254المادة  2
  .من قانون العقوبات الجزائري 276والمادة  264المادة 3
  .90نفسھ، ص المرجع  4
  .513المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور،  5
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ضیق نطاقھا عن طوائف معینة من الجرائم، فیعاب علیھا عدم صلاحیتھا للتطبیق على بعض  -

ي ترتكب عن طریق الامتناع یكون الفعل الذي یكون الجرائم، كن ھذا النقد محل نظر لأن الجرائم الت

  .1النموذج القانوني للجریمة فیھا ھو امتناع الجاني عن عمل یفرضھ علیھ القانون

على أنھا تتعارض مع نصوص القوانین  ا مع نصوص القانون الوضعي انتقدتتعارضھ 

ا للفاعل مع غیره ً   .التي وضعت تعریف

، إذ خشي منھ  :موقف المشرع الجزائري ً إن المشرع الجزائري لم یأخذ بالمذھب الموضعي كاملا

على الحریات الفردیة وعلى تعسف السلطات الإداریة لذلك یقال أن القانون الجزائري یتأثر بالمذھب 

الوضعي الموضوعي وبمدرسة الدفاع اشخص، ویتضح ذلك عندما اعترف بأھمیة شخصیة الجاني 

ّ أنھ اشترط عند توقیع تدبیر أمن على الجاني كعنصر من عناصر تحدید مس ؤولیتھ عن الفعل، إلا

  .2وقوع الجریمة

جاء بمعیار جدید في العلاقة السببیة على خلاف النظریة التقلیدیة التي تقیم  :المذھب الشخصي -ثانیا

ا التفرقة بین نوعین من عوامل النتیجة فتمیز بین السبب ومجرد الشرط، وتعتبر من یكون فعلھ  سببً

ا، وقد  ا تبعیً ا، بینما من یكون فعلھ مجرد شرط لھا مساھمً ا أصلیً ً ا للنتیجة مساھم ا تبعیً ً للنتیجة مساھم

فقال بأن جمیع عوامل النتیجة متساویة ومتعادلة وكل  Von BURIنادى بھذا المذھب فون بوري 

 ً واحد منھا ضروري لإحداث النتیجة، وأنكر إمكانیة تجزئة النتیجة بحیث لا یمكن القول بأن عاملا

ا سبب ثلاثة أخماس النتیجة، والعامل الآخر ھو سبب خمسھا، وجاء الفقیھ بیر كبیر على عكس  ً معین

  .3امت عدة نظریات على تجزئة النتیجةوق Von BURIالفقیھ فون بوري 

فحسب ھذا المذھب كل فعل صدر عن أحد المساھمین لارتكاب الجریمة لا یقل أھمیة عن 

ا  ً ا للنتیجة الإجرامیة، ومادام كل منھما سبب فعل مساھم آخر في نفس الجریمة، بل یظل كل منھما سببً

منھما، وتتساوى بحیث یستحیل التمییز فیما  للنتیجة فإن لكل منھما أھمیة واحدة أي تتعادل أھمیة كل

بینھا من الناحیة الموضوعیة، كما لا یمكن الاعتماد على الأفعال التي ارتكبھا المساھمون للتمییز بین 

من الضروري اللجوء للتمییز  -على المعیار الموضوعي–المساھم الأصلي والمساھم التبعي وبالتالي 

                                                             
  510نفسھ، ص المرجع  1
  .80، ص 1996رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العام للجریمة، الجزائر،  2
  .141، ص 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  3
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تبعي إلى المعیار الشخصي، وقد انقسم أنصار ھذا المذھب إلى بین المساھم الأصلي والمساھم ال

  .1فریقین، فریق أول نادى بنظریة القصد، وفریق ثاني نادى بنظریة المصلحة

بحیث تقوم نظریة القصد على أن معیار التمییز بین الفاعل الأصلي والمساھم التبعي یكون بتوافر 

ا، وعلیھ فإن الإرادة والنیة، ومن خلالھا یمكن القول أنھ  ً ً أو شریك حسب كل من أراد أن یكون فاعلا

المساھم الأصلي ھو من توافرت لدیھ نیة الفاعل باتجاه إرادتھ إلى تحقیق الجریمة على اعتبارھا 

ا ھو من امتلك نیة الشریك ویعتبر نفسھ مساھم تبعي،  ً ا تبعی مشروعھ الإجرامي، أما من یعتبر مساھمً

  .2یدعم أعمال الفعل الأصلي، فالجریمة لا ترتكب إن لم ینفذھا غیرهوفعلھ ھو مجرد فعل مساعد 

أما نظریة المصلحة فیعتمد أنصارھا في التمییز بین الفاعل والشریك على معیار المصلحة المراد 

تحقیقھا، فالمساھم الأصلي یھدف إلى تحقیق مصلحة خاصة بارتكابھ للجریمة، بحیث تتمثل مصلحة 

  .3حقیق مصلحة غیره والمساھم الأصلي ھو صاحب المصلحة الرئیسیةالمساھم التبعي في ت

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد قصر اھتمامھ على شخصیة الجاني، ویتبین  :موقف المشرع الجزائري

ا لا  ذلك من النصوص القانونیة، إذ متى ارتكب الجاني الجریمة أو على الأقل اتجھت إرادتھ اتجاھً

ً للشك إلى  ارتكابھا، حتى ولو تؤد ھذه الإرادة في النھایة إلى ارتكابھا، یتم توقیع العقاب أو یدع مجالا

ا، وبذلك یبدو أن المشرع الجزائري اھتم بشخصیة الجاني التي تولدت عنھا،  ً التدبیر المقرر قانون

ى وبذلك یبدو أن المشرع الجزائري اھتم بشخصیة الجاني التي تولدت عنھا، الإرادة التي اتجھت إل

  .4ارتكاب الجریمة

كل المحاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في "ق ع ج  30ویتبین ذلك من نص المادة 

التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا تعتبر كالجنایة نفسھا إذا لم توقف أو لم یخب 

ّ نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا حتى ولو لم یمك ن بلوغ الھدف المقصود بسب أثرھا إلا

  5"ظرف مادي یجلھ مرتكبھا

                                                             
  .128، ص فوزیة عبد الستار، المرجع السابق 1
عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2

  .190، ص 1995الجزائر، 
محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات حلبي  3

  .798، ص 1998بنان، الحقوقیة، ل
  .82رضا فرج، المرجع السابق، ص  4
  .من قانون العقوبات الجزائري 30المادة  5
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بعد دراسة كل من مزایا المعیارین السابقین والتعرف على الانتقادات الموجھة  المذھب المختلط:ثالثا

لھما یرى الفقھ أنھ من الضروري إیجاد حل أو معیار یحل مشكل التمییز بین المساھمین القائم، فظھر 

  .یار بدیلھذا المذھب المختلط كمع

أخذ ھذا المذھب بكل من المذھبین، أي جمع المعیار الشخصي والمعیار الموضوعي فھو 

یركز على الجانب الموضوعي للجریمة ویھتم بالجانب الشخصي للجاني في نفس الوقت، مما أدى 

  .إلى وجود نظریتي تقسیم العمل ونظریة السیطرة على الفعل

زالاتاریس، حیث قال  ZALATARISدى بھا الفقیھ المعاصر حیث تنص نظریة تقسیم العمل التي نا

بأنھا تعد أفضل معیار مختلط للتمییز بین المساھمین لأنھا تتفق مع واقع الحیاة، فالمشاریع والأعمال 

ا، 1المشتركة التي تنجز عن طریق تقسیم العمل بین المساھمین فیھا ً ، ھذه الأعمال تنسب إلیھم جمیع

لى ھذه الصورة قیود عند تطبیقھا في مجال المساھمة الجنائیة، وأول ھذه القیود وقد اقترح أن تدخل ع

  .2أن تكون مساھمة الشخص فعلیة ومادیة عند ارتكاب الجریمة

ّ للتمییز بین الشریك بالمساعدة والمساھم الأصلي، ویشترط  و بھذا لن یصلح ھذا المعیار إلا

  :ص القانوني للجریمة ویقترح توافر ثلاثة شروطفي الفاعل الذي یقوم بفعل مادي لا یعرفھ الن

أن یوجد اتفاق بین المساھمین على ارتكاب الجریمة بطریقة مشتركة بحیث یرید كل مساھم أن  -

  .تكون الجریمة جریمتھ

  .أن توجد خطة مشتركة على أساسھا یتم تقسیم الأدوار على المساھمین -

  .مساھمة فعلیةأن یقوم كل مساھم أثناء ارتكاب الجریمة ب -

أما نظریة السیطرة على الفعل تعتبر الفاعل الأصلي ھو الذي یسیطر على الفعل ویوجھ إرادتھ نحو 

غایة معینة حتى وإن تمثلت أفعالھ تحضیریة للجریمة، أما الشریك ھو الشخص الذي تكون سیطرتھ 

  .3على الفعل أو الوسیلة التي اشترك بھا في ارتكاب الجریمة

                                                             
، ص 1978محمد العساكر، نظریة الاشتراك في الجریمة وقانون العقوبات الجزائري المقارن، دكتوراه، جامعة الجزائري،  1

110  
  .83، ص ........................عبد النور خلیل،  2
  .309، ص  ، دون سنةالإسكندریةعبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات، النظریة العامة، دار الھدى للمطبوعات  3
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أخذ بالمزج بین العناصر الشخصیة والعناصر الموضوعیة، فتعتبر الفاعل وھي نظریة ت

صاحب السیطرة أو السیادة على المشروع الإجرامي بالإضافة إلى اتجاه إرادتھ إلى تحقیق غایة 

  .معینة والسیطرة على نشاطھ وتوجیھھ إلى تحقیق تلك الغایة

تھ مقتصرة وكامنة على وسیلة أما الشریك فھو من سھل الوصول إلى تلك الغایة، فسیطر

ن للجریمة ّ ّ على الفعل المكو   .1اشتراكھ فقط إلا

یعتبر "من ق ع ج التي جاءت بـ  41یتبین من خلال نص المادة  موقف المشرع الجزائري: رابعا

ً كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد  فاعلا

  2"أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الجرميأو التھدید 

ا ولكنھ : "القائل 42ونص المادة  ً ا مباشر ً ا في الجریمة من لم یشترك اشتراك ً یعتبر شریك

ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة 

  3"لھا مع علمھ بذلك

قد تبنى المذھب - فإن المشرع من أجل التمییز بین المساھم الأصلي والمساھم التبعي 

فھو یعتمد على نیة وإرادة المساھمین في الجریمة وذلك بحسب الخطورة التي تتضمنھا،  -الشخصي

فیعتبر كل من ساھم مساھمة مباشرة الفاعل وكل من ساھم مساھمة غیر مباشرة فھو شریك، 

أن المشرع نص على عقوبة المحرض حتى ولو لم ترتكب الجریمة فالمشرع ھنا یعتمد  والإضافة إلى

على عنصر النیة لدى المحرض، والنتیجة لذلك تكون الجریمة المرتكبة نتیجة نوایاھا واتجاھا 

ا لا  45من ق ع ج فتنص المادة  46و 45لإرادتھ، ویتجلى ذلك من خلال المادة  من یحمل شخصً

  ".سبب وضعھ أو صفتھ الشخصیة على ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لھایخضع للعقوبة ب

إذا لم ترتكب الجریمة المزمع ارتكابھا بإرادتھ وحدھا فإن " 46وكما جاء في المادة 

  4"المحرض علیھا یعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لھذه الجریمة

و تجدر الإشارة أنھ قد اختلف الفقھ حول تبني المشرع الجزائري المذھب الشخصي على 

الرغم من اعتماده معیار التفرقة بین الفاعل والشریك الذي یكمن في الأفعال المساعدة والمعاصرة 

ً بارتكابھا فظھر رأیان في ھذا المجال   . لارتكاب الجریمة والتي یعتبر الشخص فاعلا

                                                             
  .435علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص  1
  .من قانون العقوبات الجزائري 41المادة  2
  .من ق ع ج 42المادة  3
  .من ق ع ج 46والمادة  45المادة  4
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یعتمد ھذا الرأي على معیار التفرقة بین المساھم الأصلي والمساھم التبعي على أن  :الرأي الأول

ن للركن المادي للجریمة  ّ الفاعل ھو من یتواجد على مسرح الجریمة باعتباره من یقوم بالفعل المكو

  .1بالإضافة إلى قیامھ بالأفعال المساعدة والمتممة للجریمة على مسرح الجریمة

عتمد ھذا الرأي على الركن المعنوي للمساھمة كمعیار للتفرقة، ومنھ فإن منت توافرت ی :الرأي الثاني

لدیھ الركن المعنوي للمساھمة الأصلیة فھو الفاعل ومن توافرت لدیھ الركن المعنوي للاشتراك فھو 

ث المساھم التبعي، ذلك لقیام العنصر المعنوي على عنصر العلم وعنصر الإرادة وھما یختلفان من حی

المدى والنطاق عند كل مساھم لأن إرادة الفاعل الأصلي تتجھ مباشرة إلى ارتكاب الجریمة بینما 

  .2تتصرف إرادة المساھم التبعي إلى معاونة ومساعدة الفاعل على تنفیذ الجریمة

و ھنا نستنتج أن إرادة الشریك ھي إرادة غیر مباشرة وبالتالي تعتبر إرادة تبعیة لعدم وقوعھا 

لفعل الأصلي مادام أن الشریك لا یرتكب الجریمة بنفسھ ولا یملك قرار ارتكابھا بل الفاعل ھو على ا

  .من یملكھ ویقرره

ویظھر الاختلاف بین الرأي الأول والثاني في معیار التفرقة بین المساھم الأصلي والمساھم 

ه معیار غیر كاف من أجل التبعي، فالرأي الثاني لا یشترط تواجد الفاعل على مسرح الجریمة باعتبار

التفرقة بینھ وبین الشریك، فإرادة المساھم قد تتعدى الانصراف لارتكاب الجریمة بمفرده وتتجھ نحو 

تقدیم المساھمة والمعاونة للفاعل وھذا ما یتناسب مع ما جاءت بھ النظریة الشخصیة التي تقوم علیھا 

اعل الأصلي القائم على أنھ كل من یساھم مساھمة المساھمة الجنائیة، ویتفق مع التعریف القانوني للف

  .مباشرة عكس الشریك الذي تكون مساھمتھ مساھمة غیر مباشرة

  الاتجاھات التشریعیة السائدة بین المساھمین: المطلب الثاني

إن المساھمة الجنائیة تقوم على تعدد الجناة ووحدة الجریمة كما سبق وذكرنا ذلك وھذا قد 

سلوك المساھمین في الجریمة الواحدة وبالتالي تفاوت درجة الخطورة الإجرامیة  یترتب علیھ تفاوت

بینھم، مما أدى إلى اختلاف بین الفقھاء فمنھم من رأى إلى ضرورة المساواة بین المساھمین حیث 

  .ذھب البعض الآخر إلى عكس ذلك

                                                             
  .298، ص 2009 ،، الجزائردار الخلدونیةعبد الله أوھایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دون طبعة،  1
  .117محمد العساكر، المرجع السابق، ص  2
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طلب الفرع ومن أجل التعرف إلى ما توجھت إلیھ المذاھب والاتجاھات سنضع فرعین للم

ا الفرع الثاني یشمل الاتجاه المعاكس الذي ینكر قیام  الأول یشمل الاتجاه المقر بمساواة المساھمین، أمّ

  .المساواة بین المساھمین

  التسلیم بقیام الاشتراك الجرمي مع إقرار المساواة بین المساھمین: الفرع الأول

یرى ھذا الاتجاه أنھ لا یوجد فرق بین المشتركین، أي المساھمین سواء كان الفاعل الأصلي 

أو شریك أو محرض، وبالتالي ضرورة المساواة العقابیة بینھم، وذلك باعتماد ھذا الاتجاه على نظریة 

ا لھا متعادل مع الأ ً فعال الأخرى الأسباب، فكل فعل یساھم في تحقیق النتیجة الجرمیة فھو یعتبر سبب

سواء أصاب ھذا الفعل الركن المادي أو بدا في تنفیذه أو كان مجرد تحریض أو تدخل، كما یرى ھذا 

الاتجاه صعوبة التفرقة بین المساھم الأصلي والمساھم التبعي في بعض الأحیان، بالإضافة إلى نیة 

  .1ل جمیع النتائجالتعاون فإذا قبل كل شخص وأراد المساھمة في الجریمة، یتوجب علیھ تحم

لكن ما یعاب على ھذا الاتجاه أنھ أھمل التفاوت الموجود بین عامل وآخر الذي أدى إلى 

إحداث الجریمة، إذ أنھ یقیم فكرة المساواة بین المساھمین على أساس العلاقة السببیة، بالإضافة إلى 

ى تطبیق مبدأ تفرید العقاب أنھ یلغي التفرقة بین مساھم وآخر مما یؤدي إلى إلغاء وعدم القدرة عل

والمعاملة الجزائیة وفق خطورة سلوك كل مساھم، كما أن نتائج ھذا الاتجاه تنتھي إلى تعدد الجرائم 

  .بتعدد المساھمین فیھا

  التسلیم بقیام الاشتراك الجرمي مع عدم الإقرار بالمساواة بین المساھمین: الفرع الثاني

في كون أن قیام الاشتراك الجرمي في الجریمة مع مبدأ  یتفق ھذا الاتجاه مع الاتجاه الأول

ّ أنھ اختلف معھ من حیث المساواة بین المساھمین بحیث یرى أن المساھمین  وحدة الجریمة إلا

بالدرجة الأولى ھم أصحاب النشاط الأكثر أھمیة وھم ما یعرفون بالفاعلین الأصلیین، أما أصحاب 

یین أصحاب النشاط الثانوي والأقل أھمیة، ومنھ وفق ھذا التدرج الدرجة الثانیة ھم المساھمین التبع

ینتج تفاوت في عقوبة كل مساھم كل حسب دوره في الجریمة، بالإضافة إلى الأخذ بعین الاعتبار 

  .2الظروف الشخصیة لكل مساھم، وبالتالي یتحقق مبدأ التفرید والمعاملة الجزائیة

                                                             
مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، القسم العام، دراسة  1

  .313، ص 2002والتوزیع، عمان، 
وما  401، ص 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  2

  .یلیھا
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مییز بین طائفتین من المشتركین في الجریمة على ویتجھ أنصار ھذا المبدأ إلى ضرورة الت

النحو الذي یسمح باختلاف المعاملة العقابیة لكل طائفة بحیث یتعین أن تفرض على الفاعل الأصلي 

عقوبة أشد مما یقرر للمساھم الثانوي، وذلك بالنظر إلى أھمیة الفعل الذي قام بھ كل مساھم، ویتنازع 

  .لشریك نظریتان أحدھما شخصیة وأخرى مادیةالتمییز بین الفاعل الأصلي وا

یرى أنصار ھذه النظریة أن المعیار الذي یصلح للتمییز بین نشاط الفاعل  النظریة الشخصیة:أولا

الأصلي والشریك ھو معیار شخصي بحت كامن في شخصیة الجاني ومبناه إرادة المشترك نفسھ 

ا وكیفیة اتجاھھا، فالفاعل الأصلي ھو من ینظر إلى ال ً جریمة باعتبارھا مشروعھ الإجرامي، ونشاط

ّ مساھم تبعي لحساب غیره، فإرادتھ تتجھ نحو ارتكاب  ا بھ، أما المساھم التبعي ما ھو إلا خاصً

  .1الجریمة لحساب الفاعل الأصلي

تعتمد ھذه النظریة على المعیار المادي للجریمة، فالفاعل في الجریمة ھو من  النظریة المادیة:ثانیا

ن للجریمة أو جزء منھ كما یحدده النموذج القانوني للجریمة، أما الشریك فھو  یرتكب ّ الفعل المكو

ا لھذا الاتجاه، في أن  ً یرتكب أفعلا أقل أھمیة وصلة بالركن المادي ویضیف جانب آخر من الفقھ تأیید

ا على نحو یؤدي إلى وقوع النتیجة الإجرا ً ا بارز ً میة، في حین أن الفاعل بنشاطھ الرئیسي یبذل مجھود

  .مجھود الشریك أقل أھمیة من مجھود الفاعل

ً في الجریمة  ا لھا، سوءا  - حسب ھذا الاتجاه–ویعد فاعلا ً ً تنفیذی ً یشكل عملا من یرتكب فعلا

كان ھذا الفعل من الأفعال التي یقوم علیھا الركن المادي للجریمة كالاعتداء مباشرة على حیاة المجني 

ا ف   .2ي تنفیذھا وفق قواعد الشروععلیھ أو یشكل بدءً

ا دون الأفعال التنفیذیة، وعلى وجھ التحدید الأفعال التحضیریة  ً أما الشریك فھو من یأتي نشاط

  .للجریمة

ا لذلك لقد اختلف النظر في تفسیر نطاق الاستعارة الجرمیة لنشاط الشریك، فھناك من  ً وتبع

یستعیر إجرامھ من الفاعل الأصلي، وھناك من أخذ بالاستعارة المطلقة، بحیث الشریك في الجریمة 

ً عن الفاعل الأصلي ً مستقلا   .أخذ بالاستقلالیة بحیث عمل الشریك عملا

یقدر ھذا المذھب مساواة كاملة بین الفاعلین والشركاء، فلا تفرقة بینھم  نظریة الاستعارة المطلقة:ثالثا

سلطتھ التقدیریة أن یمیز بین الفاعل في العقوبة التي یحددھا القانون، وعلى القاضي في حدود 

  .والشریك، فیجعل عقوبة أحدھما مختلفة عن عقوبة الآخر

                                                             
  .285نظام توفیق المجالي، مرجع سابق، ص  1
  .286نفس المرجع السابق، ص  2
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والحجة التي تقوم علیھا ھذه المساواة ھي أن یتدخل الشریك في جریمة غیره، ویتبناھا 

  .1ویعتبرھا جریمتھ، ویتقبل كل النتائج التي یمكن أن یفضي إلیھا نشاط الفاعل

مذھب نتیجة مؤداھا أنھ یتعین أن یعاقب الشریك بنفس عقاب الفاعل ویرتب أنصار ھذا ال

بحكم أن إجرامھ مستمد من إجرام الفاعل، وھذه المساواة تبرر أن تدخل الشخص في جریمة غیره أن 

ا بكل النتائج التي یحتمل أن تترتب علیھا   .2التحریض علیھا معناه أن تبناھا وقبل مقدمً

ً یعاقب علیھ لذاتھ دون تنظریة الاستقلالیة :رابعا ً مستقلا رى ھذه النظریة أن عمل الشریك عملا

وجود علاقة بینھ وبین عمل الفاعل الأصلي، وكل منھما یستقل بعقوبتھ عن الآخر، ویترتب على 

  :الأخذ بھذه النظریة ما یلي

ا لخطورتھ الخاصة بصرف النظر عن خطورة الفاعل الأصلي، وھ - ً ا تبع ذا یعني یسأل الشریك جزائیً

  .أنھ قد تكون عقوبة الشریك أسد أو أخف من عقوبة الفاعل الأصلي

ا لقصده الخاص ومدى انصرافھ إلى ارتكاب جریمة معینة دون غیرھا، ومن ثم  - ً یسأل الشریك تبع

فھو لا یتأثر بما قد یرتكبھ الفاعل الأصلي من جرائم جدیدة لم تكن في ذھن الشریك ولم تكن محور 

  .اتفاق معھ

لا یتأثر بموانع المسؤولیة كالجنون، أو موانع العقاب كالعلاقة الزوجیة في السرقة بین الأقارب التي  -

تلحق الفاعل الأصلي، أو بقیود الدعوى العمومیة في الجرائم المقیدة بالشكوى التي یستفید منھا الفاعل 

  .الأصلي لوحده

  .3عن الفاعل الأصليیعامل الشریك في المسؤولیة المدنیة معاملة مستقلة  -

بعد أو وقفنا على المذاھب المختلفة التي تنازع فیھا الفقھ والتشریعات المختلفة ھناك من أخذ 

بقاعدة المساواة والمسؤولیة بین المساھمین في الجریمة، وھناك من أخذ بقاعدة عدم المساواة في 

  .المسؤولیة بین المساھمین في الجریمة

لاستعارة المطلق یفترض أن دور الشریك لا یختلف في نستخلص مما عرض أن مذھب ا

ً لعقاب الفاعل الأصلي،  لا أھمیتھ عن دور الفاعل وھو یسمح للقاضي أن یجعل عقاب الشریك معادِ

                                                             
، المساھمة الجنائیة في قانون العقوبات الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة فغول عربیة 1

  .48، ص 2002- 2001الجزائر، 
  .287-286نظام توفیق المجالي، مرجع سابق، ص  2
  .130-129، ص 2010في، محاضرات في قانون جنائي العام، دار الھدى، عبد الرحمان خل 3



 ماھیة المساھمة الجنائیة                              الفصل الأول                    
 

- 19  - 
 

كذلك یعاب على مذھب الاستعارة أنھ یحمل الشریك عبئ الظروف المشددة التي توافرت لدى الفاعل 

ا ینبغي كما أنھ   .في نفس یتسامح دون مبرر فیقسو علیھ أكثر ممّ

الأصلي  بینما مذھب الاستقلالیة ھو نظام استقلال مسؤولیة الشریك عن مسؤولیة الفاعل 

 .بحیث یسأل الشریك  في حدود خطورتھ الإجرامیة  بغض النظر عن خطورة الفاعل الأصلي

 الطبیعة القانونیة  للمساھمة الجنائیة:  المبحث الثاني

ائیة  تعدد الفاعلین في الجریمة الواحدة،  أي في نفس الجریمة  وھي أن  یقصد بالمساھمة الجن 

الجریمة المرتكبة لم ترتكب من طرف الفرد واحد فقط ،  وإنما ارتكبت من طرف عدة أشخاص  لكل 

منھم دورھم قام بھ،  وھذا الدور یتفاوت من فاعل  إلى آخر ، وھذا ما یثیر المشاكل القانونیة  في 

 .ھذا  التفاوت تحدید أثر 

مطالب ،   في المطلب الأول  نتطرق إلى عناصر  3وعلى ھذا  تم تقسیم ھذا المبحث  إلى 

المساھمة الجنائیة ،  أما المطلب الثاني  فتم تناول نظریات تقسیم  دور المساھمین ،  أما المطلب 

 .الثالث والأخیر  صور المساھمة الجنائیة 

 الجنائیةعناصر المساھمة : المطلب الأول

إن المساھمة الجنائیة   ھي ارتكاب  عدة أشخاص  لجریمة واحدة،  كما  یمكن لأي منھم  أن  

( وتعدد الجناة )  الفرع الأول( یرتكبھا بمفرده  أي لابد من توافر عنصرین  وھما وحدة الجریمة 

 ) .الفرع الثاني

  وحدة  الجریمة  :الفرع الأول

تقوم المساھمة الجنائیة  بالإضافة إلى تعدد  الجناة  ، على وحدة المشروع الإجرامي  حیث 

تقوم بینھم وحدة مادیة ،   ھي إتیان نشاط لتحقیق  نتیجة إجرامیة  واحدة،  ووحدة معنویة قوامھا  

یھ الجرائم بتعدد اتحاد إراداتھم ،  فالمساھمة الجنائیة بذلك  تختلف عن إجرام الجماعات  الذي تتعدد ف

  .1الفاعلین  أي یعمل كل شخص  لحسابھ أثناء وجودھم  وسط جمھور 

 

                                                             
، محاضرات في القانون الجنائي العام ، جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف ، كلیة الحقوق والعلوم  فرید روابح. د  1

 .105، ص 2019- 2018السیاسیة ، سنة ، 
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  .شغب الملاعب  والمظاھرات:  في حالة ھیاج  مثل

ولا تنطبق أحكام المساھمة  الجنائیة على التعدد العفوي  للأشخاص،  كما لو وجدوا معا  صدفة 

عنویة ،   أي لم یبق  لأحدھم ان علم بالآخر  یسوقون في مسكن واحد  دون أن توجد  بینھم وحدة م

 .1ونیتھ،  ولا تتحقق وحدة الجریمة  إلا إذا جمعت بین عناصرھا  وحدة مادیة ووحدة معنویة 

  الوحدة المادیة للجریمة :أولا 

قد  تختلف وتتعدد أفعال المساھمین  ولكنھا تلتقي لتحقیق  واقعة إجرامیة واحدة ،  بحیث یؤدي 

كل فعل منھا دوره  في إحداث النتیجة ،   ولا تقوم وحدة الجریمة من الناحیة المادیة  إلا إذا تحققت 

برابطة السببیة ،  وھذه وحدة النتیجة الإجرامیة  واعتبار كل فعل  من أفعال المساھمین  بتلك النتیجة 

الرابطة لا تنتھي بفعل المساھم  والنتیجة الإجرامیة ،  إلا أذا تلتھ نتیجة  كانت تقع بالشكل الذي  

 .2وقعت بھ  وفي المكان والزمان الذي تحققت فیھ  لو لم یقم المساھم بأي نشاط من جانبھ 

 .علاقة السببیة وعلى ھذا النحو یتم  تبیان  شرط وحدة النتیجة  ثم شرط ال 

  النتیجة الإجرامیةة وحد :ثانیا 

إن المساھمة الجنائیة  تفترض  أفعالا یتعدد فیھا الجناة ، وتتطلب أن تكون ھذه الأفعال  جمیعا 

في جریمة القتل  قد تتعدد الأفعال  الذي یرتكبھا الجناة ،  فقد :  تؤدي إلى نتیجة واحدة ،  فمثلا

 ……الثاني یحضر سلاح  والثالث یراقب الطریق  والرابعیحرض أحدھم على الجریمة   و

 .إلا أن النتیجة التي تتحقق  واحدة وھي وفاة المجني علیھ 

أما في جریمة السرقة  قد تتعدد الأفعال كذلك،  فاحدھم یقلد  المفاتیح،  التي تستعمل في 

 ..……الجریمة  والثاني یجمع معلومات تتعلق بالمجني علیھ ،  والثالث

لكن النتیجة الإجرامیة واحدة  وھي تحویل المال من  حیازة  المجني  علیھ  ودخولھ في و 

 .3حیازة الجناة  بالوحدة النتیجة الإجرامیة،   یتحقق الشرط الأول  للوحدة المادیة  للجریمة 

  

                                                             
 .106- 105فرید روابح ، المرجع السابق، ص . د 1
 .266، ص 1996محمد  زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم العام ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، سنة . د 2
محمود احمد طھ، قانون العقوبات القسم العام ، الجزء الثاني ، الجریمة  ، دار الكتب القانونیة ، دار الشتات للنشر . د 3

 .308، ص 2014،  الإماراتوالبرمجیات ، مصر ، 
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  العلاقة السببیة : ثالثا

تتطلب الوحدة المادیة للجریمة  أن تتوفر علاقة السببیة  بین الفعل الذي ارتكبھ  كل مساھم في 

الجریمة  على حدى ،   وبین النتیجة التي أدت ھذه الأفعال  إلى تحقیقھا  ، وعلى ذلك تتوافر علاقة 

بناء على ذلك الاتفاق  السببیة  بین فعل من اتفق مع   آخر على قتل عدوه،  فإذا قام بقتل ھذا العدو  

لا  ننفي  علاقة السببیة بین فعل المساھم  والنتیجة الإجرامیة التي وقعت ،  إلا إذا تبینت أن النتیجة 

كانت ستقع بالشكل  الذي وقعت بھ وفي المكان والزمان  الذي تحققت فیھ  ولو لم یقم المساھم بأي 

 .1نشاط من جانبھ 

  للمساھمة الجنائیة  الوحدة المعنویة:الفرع الثاني 

إن المساھمة الجنائیة تتطلب إضافة على الوحدة المادیة  للجریمة توافر الرابطة المعنویة  أي  

 .2أن تتحقق لدى الفاعلین  رابطة معنویة  ذھنیة واحدة   

ولا تتوافر ھذه الرابطة  إلا إذا كان بین المساھمین اتفاق  أو تفاھم مسبق على تنفیذ الجریمة ،   

غیر أن ھذا الرأي لقي  انتقاد  على أساس أنھ ینفي  توافر مساھمة الإجرامیة في حالات  التي یثبت 

یعلم :  اتفاق،   مثال ذلكفیھا تعاون المساھمین  في تنفیذ الجرم ،  دون أن یكون ھذا التعاون مسبقا ب

بأن ھناك أشخاص أرادوا   سرقة  مواشي  فیترك لھم حارس الإسطبل  الباب مفتوحا  دون أن یكون 

 .3بینھ وبینھم اتفاق سابق 

فالوحدة المعنویة ھنا تعرف بأنھا  توفر رابطة ذھنیة أو معنویة  تجمع بین المساھمین في الجریمة   

فتتحقق الرابطة الذھنیة  بین المساھمین إذا وجد  اتفاق سابق بین   لتنفیذ مشروع إجرامي واحد،

ھؤلاء المساھمین ،  أو على الأقل تفاھم  مسبق  بینھم  على ارتكابھا ولو لمدة قصیرة  ، أو التفاھم 

على ذلك أثناء ارتكابھا  صراحة أو ضمنیا ،  المھم أن یكون مظھر تلك الرابطة  ھو إدراك كل 

  .ضامن مع الآخر  في ھذا العمل وانھ لا یستقل بھ لحسابھ الخاص مساھم انھ مت

یرى الاتجاه السائد  في الفقھ إمكانیة تحقق المساھمة  حتى في غیاب الاتفاق السابق  بین 

المساھمین،  بل یكفي فقط أ ن یعلم أحد المساھمین  بنشاط المساھم أو المساھمین الآخرین ،  وتتجھ 

اط ا جرامي  في سلسلة  العوامل التي تؤدي  مجتمعھ إلى وقوع الجریمة  و إذا إرادتھ إلى اقتحام نش

                                                             
 .309محمود  احمد طھ ، المرجع السابق، ص . د 1
 .157عبد الله سلیمان ، المرجع السابق، ص . د 2
 .310رجع نفسھ ، ص محمود احمد طھ ،الم. د 3
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ولا یشترط لقیام الوحدة المعنویة  ، 1تحقق ھذا القصد  لدى كل الجناة حققت المساھمة الجنائیة

موجودة  اتفاق  مسبق أو تفاھم  مسبق على ارتكاب الجریمة  إذ من الممكن أن تقوم ھذه الوحدة  

  . 2ة  عند تنفیذ الجریمة  بصفة آنی

  تعدد الجناة:   الفرع الثالث

تقوم المساھمة الجنائیة  على عنصر تعدد الجناة  ،  بتضامن نشاط عدة أشخاص  لارتكاب  

جریمة واحدة   كانوا یتعاونون على سرقة منزل مثلا،  سواء تساوت أدوارھم نشاطاتھم  أو اختلفت،  

فتعدد الأشخاص ھو ركن ضروري  للقیام المساھمة الجنائیة ،   لكنھ عرضي وغیر ضروري  

الجریمة  فمن ھذه الناحیة تختلف  المساھمة الجنائیة عن بعض أنواع الإجرام الجماعي  الذي  لوقوع

  78المادة  ( یفترض تعدد الجناة  في الجریمة ،  ویكون ركن ضروریة لارتكابھا  مثل المؤامرة 

المادة ( قانون العقوبات الجزائري والرشوة )  97المادة ( والتجمھر )  قانون العقوبات  الجزائري

 :وتعدد الجناة  المساھمین نوعان)  ق ع ج  339المادة  ( والزنا )  ق  مكافحھ الفساد 25

  التعدد الاحتمالي  :أولا 

التعدد الاحتمالي  غیر لازم لقیام الجریمة في حد  ذاتھا ،  أي لا یعتد بھ  كركن لوقوع  

ومن أمثلتھا  جرائم القتل والسرقة ،   فھذه  الجریمة قانونا  فقد تقع الجریمة  بفاعل واحد  دون تعدد، 

الجرائم قد ترتكب ا من طرف شخص واحد  ، كما أنھا قد ارتكب من طرف عدة أشخاص،  وعلیھ 

فإن التعدد الاحتمالي  للمساھمین أثناء ارتكاب الجریمة  ھو الذي یعتد بھ  كركن في المساھمة 

  .3الجنائیة 

  التعدد الضروري :ثانیا 

التعدد الاحتمالي  فغن التعدد الضروري او الحتمي  یقصد بھ التعدد اللازم  للوقوع  خلافا عن 

من قانون العقوبات،  كما ھو الحال   176الجریمة قانونا  مثل تكوین جماعة الأشرار  وفقا للمادة  

في  كذلك في جریمة الخیانة الزوجیة ،   غذ یتطلب قیامھا وجود  زوج وشریك لھ ،  وجریمة الرشوة

 .4بعض صورھا  أن تتطلب قیامھا  وجود راشي والمرتشي 

                                                             
 .134عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق، ص  1
، 2013عبد القادر عدو ، مبادئ قانون العقوبات  الجزائري ، القسم العام ، دار ھومة، الجزائر ، الطبعة الثانیة ،  2

 .188ص 
 .126فوزیة عبد الستار ، المرجع السابق، ص . د 3
 .280نظام توفیق المجالي ، المرجع السابق  ص . د 4



 ماھیة المساھمة الجنائیة                              الفصل الأول                    
 

- 23 - 
 

كما انھ لا محل لمساھمة الإجرامیة  في الجرائم التي یطلق علیھا بالجرائم الجماعیة ،  وھي  

جرائم یكون فیھا تعدد الجناة  حالة اللازمة لقیام الجریمة ،  بحیث لا یتصور قیامھا  من طرف 

ر  من ق ع ج  و جریمة التظاھ)   97المادة  (شخص واحد  ومن ھذه الجرائم  جریمة التجمھر  

 .1المتعلق بالتجمعات والمظاھرات العمومیة )  28 -89( من القانون رقم )  21(بدون ترخیص 

 نظریات  تقسیم دور المساھمین:  المطلب الثاني

تقوم ھذه النظریة على الاختلاف  في مدى أھمیة الأدوار التي قام بھا المساھمون  في ارتكاب  

ھمین  إلى طوائف وكل طائفة ،  تتمیز بتعادل  أھمیة  ادوار الجریمة،  فلجا الفقھاء إلى تقسیم المسا

المساھمین  واتجاه الغالب ھو الذي یمیز بین طائفتین،  أولھما تضم من یقوم بتنفیذ الجریمة بدور 

رئیسي و  ثانیة    اجتمع فیھا  من لھم دور ثانوي،  إلا أنھ ظھر خلاف حول الصفة الجرمیة  

أي المساھمین  التبعیین ،  فظھرت كل من نظریة الاستعارة  ونظریة لأصحاب الطائفة الثانیة  

نظریة الاستقلالیة ،   بحیث سنشرح كل واحدة على حدى  بتقسیم المطلب الى  إلىالتبعیة  بالإضافة 

 .ثلاثة فروع  وكل فرع یشمل نظریة   والنقد الموجھ لھا

 نظریة الاستعارة: الفرع الأول

یستمد إجرامھ  من الفاعل أي أنھ یستعیره من نشاط الفاعل ،  ذلك لأن نشاط تقوم على أن الشریك   -

الفاعل ھو عبارة  عن  أفعال مجرمة قانونیا ،  بینما أفعال الشریك  لا تكون بحد ذاتھا  وإنما تكتسي 

ھي  الطابع الإجرامي  وفقا علاقتھا بأفعال  أو نشاط الفاعل الإجرامي،   ومنھ فإن علاقة  الاستعارة 

مصدر الصفة الإجرامیة  لنشاط الشریك ،  ولقد ظھر اتجاھین أحدھما  عاما على الاستعارة المطلقة  

  .والآخر اكتفى باعتبارھا استعارة  نسبیة 

  الاستعارة المطلقة  :أولا

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن إجرام الشریك  مستمد من إجرام الفاعل ،  وبالتالي فإنھ یتوجب  

معاقبة الشریك بنفس العقاب المقرر  للفاعل ،  أي المساواة الكاملة  بین الفاعل والشریك،  بحیث 

 .یرتبط مصیر الشریك بمصیر الفاعل ویعاقب   بنفس عقوبتھ

                                                             
 .185عبد القادر عدو ، المرجع نفسھ ، ص . د 1
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بینھما وفق  الظروف ودرجة مساھمة  الشریك في الجریمة  في مع إمكانیة أن یمیز القاضي  

 .1نطاق  سلطتھ التقدیریة 

ویعتمدون أنصار الاتجاه  على حجیة  مفادھا أنھ في حالة   تدخل الشریك في جریمة الغیر   

 فقد تبناھا واعتبرھا جریمتھ ،   وبالتالي یتحمل كل النتائج الصادرة  عن نشاط الفاعل المجرم  كما

أن الشریك  یتأثر بالظروف الشخصیة للفاعل ،  و لا یتأثر  من ظروفھ الشخصیة  والفاعل أیضا  لا 

یتأثر بالظروف الشخصیة للشریك،  أما الظروف المادیة  فھي ساریة  على كلیھما  معا سواء فاعلا 

 .2كان أو شریكا 

  الاستعارة النسبیة  :ثانیا 

قام بھ كل من الفاعل والشریك الفاعل ھو الذي كان  فعلھ یعتمد ھذا الاتجاه على الدور الذي 

سببا كافیا  في تحقیق النتیجة،   في حین المساھم الذي اقتصر دوره  على المساعدة فقط  ولم یتعدى 

 .ارتكاب فعلا  تنفیذیا فیعتبر  شریكا،  وبالتالي فإن عقوبتھ أخف من عقوبة الفاعل إلىذلك 

فأنصار ھذا الاتجاه  لا یربطون  الشریك  بالفاعل بصورة  مطلقة ،   بحیث یعاقب الشریك   

بعقوبة أقل شدة  من عقوبة الفاعل ،  ولا یتأثر الشریك بظروف الفاعل  الشخصیة  بل یتأثر بظروفھ 

  . 3الشخصیة الخاصة بھ 

فیتأثر بھا الشریك  أما بخصوص الظروف الشخصیة للفاعل  التي تغیر من وصف الجریمة  

  .لاستعارة  نشاطھ  من الفعل أما الظروف المادیة  فیتأثر بھا كل من الفاعل والشریك 

انتقدت ھذه النظریة  على أنھا تربط عقوبة الشریك بالفاعل ،  ففي حالة  عدم معاقبة  الفاعل :  النقد

مانع من موانع  العقاب ،  أو لعدم وجود الركن المعنوي  فلا یعاقب الشریك أیضا ،  الذي یمكن أن 

وھو ما یتعارض  یكون نشاط ھذا الأخیر  أكثر خطورة من نشاط الفاعل  الذي استحق عقوبة اشد 

  .4مع نظام الاستعارة 

  

  

                                                             
 .514علي عبد القادر القھوجي ، المرجع السابق، ص  1
 .316كامل السعید، المرجع السابق، ص  2
 .516نفسھ ، ص علي عبد القادر القھوجي ، المرجع  3
 792محمود نجیب حسني ، المرجع السابق، ص  4
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 نظریة  الاستقلالیة:  الفرع الثاني

تنطلق ھذه النظریة  من عدم قبولھا بالنتائج  التي جاءت بھا نظریة  الاستعارة  بفرعیھا  

المطلقة والنسبیة،  باعتبارھا نتائج غیر منطقیة   وغیر عادلة  في نفس الوقت  ویظھر ذلك من 

الشریك  للصفة الغیر المشروعة من فعل الفعل الأصلي  وعقابھ،  على أساس مساھمتھ  استعارة  فعل

في فعل مجرم،   فقد یكون أھلا لعقاب أشده  أو أخف من العقاب الذي یطبق علیھ  نظام الاستعارة،  

الذي یساعد  فرعا في قتل  أحد أصولھ  یعاقب بعقوبة جریمة  قتل عادیة ،  بالإضافة عدم عقاب 

لمحرض  في حالة  تخلي من كان ینوي  ارتكاب الجریمة  المحرض علیھا  رغم توفر النیة ا

  .الإجرامیة

ومنھ جاءت نظریة  الاستقلالیة  على أساس استقلال كل من ساھم في الجریمة  عن بقیة   

المساھمین بظروفھ الشخصیة ،  طبقا لھذه النظریة  تعتبر المساھمة  جریمة متمیزة  عن طریق 

جریم الاشتراك  كجریمة  قائمة  بذاتھا،  واستقلال مسؤولیة الشریك عن مسؤولیة  الفاعل الأصلي ت
1. 

انتقدت ھذه النظریة  على أنھا أغفلت عن الروابط  التي تربط بین المساھمین  في جریمة :  النقد

ریة  لا تتفق واحدة   وھي رابطة  ذھنیة  أو معنویة  تجمعھم حول مشروع  إ جرامي واحد  وھي نظ

في مضمونھا  مع خاصیتي المساھمة الجنائیة  المتمثلة في الوحدة المادیة  والوحدة المعنویة ،  فلا 

 .2یمكن تصور قیام  مجموعة من  الجرائم  عدد المساھمین  في الجریمة الواحدة 

 النظریة التبعیة:  الفرع الثالث

تقوم ھذه النظریة  على تبعیة  نشاط الشریك  لنشاط الفاعل ،  وھي تبعیة  مطلقة  التي تعني  

أنھ یجب  ان یرتكب الفاعل  الجریمة بأركانھا  لكي یعاقب الشریك ،  كما یرى أصحاب ھذه النظریة  

وذلك لان  الاحتفاظ بوحدة  الجریمة،   لأن تجریم فعل  الشریك  یكون لذاتھ لأنھ نشاطا جرامي 

إجرام الشریك   نابع من فعلھ ھو  ولیس من فعل الجریمة ،   بحیث تعتبر ھذه الأخیرة  شرطا لعقاب 

 .3الشریك  ومنھ تقوم تبعیة الشریك الفاعل 

                                                             
 .287، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق، ص  أوھایبیةعبد الله  1
 .294العامة للجریمة ، المرجع السابق، ص  الأحكامرضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزائري ،  2
 .287ق، ص جع الساب،المر أوھایبیةعبد الله  3
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إن النقد الموجھ لھا  ھو  كون شریك یفلت من العقاب  إذا لم یتحقق الركن المعنوي  للجریمة  :  النقد 

تجاه ینادي بالتبعیة ،  المقیدة والتي تقوم على  أن الشریك  یعاقب بمجرد أن مما أدى إلى ظھور ا

یقوم الفاعل  بنشاط غیر مشروع  مطابق للنموذج القانوني للجریمة ،  وھو الاتجاه  الأصح والأقرب   

إلى الصواب  بحیث یكفي أن یقع على نشاط غیر مشروع  لیعاقب الشریك  ولا ترتبط مسؤولیتھ  

توافر الركن المعنوي للجریمة لدى الفاعل  بل یكفي أن یحقق ھذا الأخیر  الركن المادي  بلزوم 

  .1للجریمة كما حدده القانون 

 موقف المشرع الجزائري:  الفرع الرابع

أخذ المشرع الجزائري  مذھبا وسطا بین النظریة التبعیة  ونظریة  الاستقلالیة  بمعنى أنھ   

 : ویظھر ذلك من  خلال  2التبعیة  مع إقرار استقلال المساھمین  اعتمد على طابع یغلب علیھ

فیما یتعلق بنظام التبعیة  نص على معاقبة  الشریك  في الجریمة بنفس العقوبة المقدرة  للجریمة   -

یعاقب الشریك  في ) "  44/1(جنایة  أو جنحة  بالعقوبة  المقررة بالجنایة  والجنحة من خلال المادة 

جنحة  بالعقوبة  المقدرة للجنایة  أو الجنحة  ، ولا تؤثر الظروف الشخصیة  التي ینتج عنھا  جنایة أو

تجدید  أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منھا  إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك  الذي تتصل بھ ھذه 

التي  الظروف،  والظروف الموضوعیة اللصیقة  بالجریمة ،   تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة 

تقع على من ساھم فیھا  یترتب علیھ تشدیدھا  أو تخفیفھا،  بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم   بھذه 

 .3" الظروف  ولا یعاقب على الاشتراك  في المخالفة على الإطلاق

بالإضافة إلى أنھ تسري  علیھ ظروف المادیة  أو الموضوعیة اللصیقة بالجریمة  سواء كانت    -

  :3/44و المخففة منھا  ، متى علم بھا المساھم  حسب ما نصھ علیھ   المادهالمشددة أ

والظروف الموضوعیة اللصیقة  بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید  أو تخفیف العقوبة  التي توقع "  

على من ساھم فیھا  یترتب علیھا  تشدیدھا  أو تخفیفھا  بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بھذه 

  .4" الظروف 

 

                                                             
 .515علي عبد القادر القھوجي ، المرجع السابق ، ص  1
 .287، المرجع السابق، ص  أوھایبیةعبد الله  2
 .من قانون العقوبات الجزائري  1/44المادة    3
 .من قانون العقوبات الجزائري  3/44المادة   4
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أما فیما یخص استقلالیة  المساھمین  نص المشروع على استقلال  كل من ساھم في الجریمة   -

  : 2/44بظروفھ  الشخصیة من خلال المادة 

ولا تؤثر الظروف الشخصیة  التي ینتج عنھا تشدید أو تخفیف  العقوبة أو الإعفاء منھا  إلا بالنسبة "  

 .1" …الظروف  للفاعل  أو الشریك  الذي تتصل بھ ھذه

  : 2/261إضافة لنص المادة   -

این قرر المشرع  استقلالیة  مساھمة  الأم الفاعلة  أو شریكة  في قتل ابنھا  حدیث الولادة  في   

سنة  ،  بخلاف عقوبة من ساھم  معھا فاعلا أو  20عقوبة السجن المؤقت  من عشر سنوات إلى 

المقررة  شریكا  في ارتكاب نفس الجریمة  ، غذ لا تطبق  نفس  الجریمة  إذ لا تطبق نفس العقوبة 

  .للأم ،  بل یطبق وعلیھ عقوبة مشددة  وھي الإعدام

  :حیث  نصت المادة على ما یلي

یعاقب  بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل  وقتل الأصول  آو التسمیم  ومع ذلك تعاقب "  

الأم،  سواء كانت فاعلة  أصلیة   أو شریكة  في قتل ابنھا حدیث الولادة  بالسجن المؤقت  من عشرة   

ارتكاب سنوات  إلى  عشرین  سنة ،  على أن لا یطبق ھذا النص  على من ساھموا أو اشتركوا في 

  2" الجریمة 

 صور المساھمة الجنائیة:  الثالثالمطلب 

في ھذا المطلب  سیتم التطرق في الفرع الأول  إلى توفیر الوسائل  وفي الفرع الثاني المساندة  

 .،  وفي الفرع الثالث الاشتراك بإعطاء تعلیمات  وفي الفرع الرابع والأخیر إلى التحریض 

 ئلتوفیر الوسا:  الفرع الأول 

  : من قانون العقوبات بقولھا   42نصت على ذلك المادة   

یعتبر  شریكا الجریمة  من لم یشترك فیھا اشتراكا مباشرا ،  ولكن ساعد بكل الوسائل  "  

 ".الفاعل أو الفاعلین الأصلیین 

                                                             
 .من قانون العقوبات الجزائري  2/44المادة   1
 .قانون العقوبات الجزائري من  2/261المادة  2
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توفیر الأسلحة و الأدوات  إذ یعاقب علیھ  ولو كان تسلیم الوسائل  عن طریق وسطاء :  ومثال ذلك 

 : ومثال ذلك

یعد مشاركا من یسلم سلاحا إلى شخص  یسلمھ بدوره  إلى الفاعل الأصلي ،  مع علمھ بالغرض   -

مل فعلا في ارتكاب الذي سوف یستعمل فیھ  ذلك السلاح  ، والمھم في ذلك أن السلاح  سوف یستع

 : الجریمة ،  وتوجد التطبیقات القضائیة التالیة 

حوكم بوصفھ شریك  بواسطة  توفیره للوسائل ،  الشخص الذي قدم السلاح المستعمل في ارتكاب " 

نقض جنائي  فرنسي  "  الفعل الأصلي  بالرغم من علمھ بالفعل الذي سوف یستعمل فیھ  ذلك السلاح

 .1962مایو   17في 

نقض "  وكذا بخصوص المسؤول  عن تورید ماذا  استعملت من طرف ورشة   في القیام بتزویده" 

 . 1962أكتوبر   10الجنائي  فرنسي 

مالك السیارة  الذي یعھد بھا إلى سائق  في حالة  سكر ،  والذي یصبح بذلك مشاركا  في جنحة "  

  .1 1965وبر  أكت 20حكم محكمھ الجزائر  "  السیاقة   في حالة  سكر

كذلك بالنسبة لصاحب مطعم  على الطریق والذي قدم كحولا  لشخص كان في حالة سكر،  "  

مارس   28حكم محكمة  بار سیرسان في  "  وبالرغم  من علمھ  من أنھ سوف یقود سیارتھ 

1980. 

بي  الشخص  الذي یقبل   منصب مسیر في شركة  ذات مسؤولیة  محدودة  بغیة السماح الأجن"  

 .1980/ینایر  29نقض  جنائي  فرنسي  في "  بممارسة  التجارة  دون حیازة لبطاقة التاجر 

الشخص الذي یستمر في توفیر  برنامج إذاعي لجمعیة ،  بالرغم من علمھ بأنھا لیست حائزة   "  

 .1991ینایر   22نقض الجنائي  في  "  لرخصتي للبث 

إلى إسطبل ،  ویسلم لھذا الأخیر  قداحة   بعد ان قال لھ بأنھ القاصر الذي یتوجھ رفقة  زمیلھ  "  

 .1993مایو    12النقض الجنائي  في "  سوف یقوم  بإبرام النار  بالغابة 

                                                             
 .129 -128لحسین بن شیخ لآث ملویا، دروس في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الجزائر، ص  1
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البائع لبطاقات  التعبئة قدیمة  لبرامج التلفزیون،  والتي قام بإعادة  تعبئة  ذاكرتھا  ، والذي یكون "  

نقض جنائي  فرنسي  في  "  ن منح لھم وسائل الغش  مع علمھ بذلك بذلك مشاركا للمستعملین ،  بأ

 .1994نوفمبر    14

 المساندة:  الفرع الثاني

 :من قانون العقوبات  بقولھا   42نصت علیھا أیضا المادة   

أو ساند الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال  التحضیریة  او المسھلة للجریمة مع علمھ …  " 

 ".بذلك

وتتمثل في كل الأفعال التي یقوم بھا الشریك  مع علمھ بأنھا تعد  أفعال محضرة  أو مسھلة    

أن یقوم الشریك  بتصلیح سلاح  الفاعل الأصلي  مع علمھ بأنھ :  للارتكاب الجریمة ،  ومثال ذلك

أو  یقوم معامل في مصرف  ) فعل تحضیري( سوف یرتكب بھ  جریمة سطو  على محل تجاري 

  .لیسھل على الفاعل الدخول إلى المكتب  قصد اختلاس أوراق مالیة  1.مفتوحا . ك باب المكتببتر

 الاشتراك بإعطاء التعلیمات:  الفرع الثالث

وھي مشاركة  الدلیل أو رئیس العصابة  الذي یصدر تعلیمات   أو الأوامر قصد ارتكاب  

الفاعلین الأصلیین  عمدا  بساعات المرور   العامل في مؤسسة   والذي یخبر:  الجریمة ،  ومثال ذلك

المتبعة من طرف أمین الصندوق ،  حتى یتسنى لھم تجریده  من المبالغ المالیة التي یحملھا  في 

 : محفظتھ  وتوجد التطبیقات القضائیة التالیة 

جریمة ،  تتمثل التعلیمات  في واقعة  إعطاء  معلومات أو توجیھات  من طبیعتھا تسھیل ارتكاب ال"  

 .1974ینایر    31نقض الجنائي  فرنسي  في  " مھما كانت طریقة  التنفیذ 

نقض جنائي "   یجب ان تقدم التعلیمات  مع العلم بأنھا سوف یسترشد  بھا  في ارتكاب الجریمة  "  

 .1986مارس     19فرنسي  في 

                                                             
 .131- 130لحسین بن شیخ أث ملویا، المرجع السابق ، ص  1
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عة المتمثلة  ببساطة   في تحریض  تشكل فعلا من أفعال الاشتراك  بواسطة تقدیم التعلیمات، الواق"  

الغیر على ارتكاب الجریمة،  دون أن یشترط بضرورة  على أن تكون  تلك التعلیمات  مصحوبة  

  .1 1965أكتوبر  28نقض  جنائي فرنسي  في  " بھبات، أو وعود، أو تعسفا في السلطة 

 التحریض: الفرع الرابع

ریمة ،  سواء عن طریق خلق فكرة  الجریمة یقصد بالتحریض  دفع الغیر  غلى ارتكاب الج 

لدیھ  والتي لم تكن موجودة  من قبل،  أو  عن طریق تشجیعھ  على تحقیق فكرة  الجریمة  التي 

كانت موجودة لدیھ  قبل التحریض ،  ویستوي في الجریمة أن تكون إیجابیة أو سلبیة ،  إذا الرأي ھو 

 .2"  جواز أن ینص التحریض  على ارتكاب الجریمة

بطریقة  الامتناع  في كل حالة  یوجد فیھا  التزام قانوني بالقیام  بعمل معین  كما یحرض شاھدا على 

عدم الحضور  غلى المحكمة قصد الإدلاء  بشھادة  معینة  ،  وتبقى مسألة التحریض  مختلف فیھا 

 .أصلیا  في أغلب التشریعات ،  ھناك من یعتبر المحرض شریكا  وھناك من یعتبر فاعلا

 : من قانون العقوبات الجزائري بقولھا   41وقد نصت علیھ المادة   

یعد فاعلا أصلیا،  كل من حرض على ارتكاب الفعل  بالھبة  أو الوعود  أو التھدید  أو إساءة …  " 

 " .استعمال السلطة  أو الولایة  أو التحایل  أو التدلیس الإجرامي 

ولقد جعل  المشرع الجزائري  تحریض جریمة مستقلة  بمعاقبتھ للمحرض  حتى ولو لم تقع  

قانون      46المادة   ( الجریمة،  بسبب امتناع الفاعل الأصلي  عن ارتكابھا  بإرادتھ المنفردة 

 أن یقوم شخص بتسلیم مبلغ من المال  لمن یقتل عدو لھ ، أو أن یوعد:  ومثال ذلك)  العقوبات

  شخصا آخر  أو یحرض  بقتل شخص آخر ،  بشرط أن یثأر لھ  یزوجھ ابنتھ   شخص آخر بأن

 3. لا مالك لھ  بأن أفھمھ بان الشيء المراد سرقتھ  لیرتكب سرقة 

 - 82رقم   بموجب القانون    فاعلا أصلیا للجریمة  المحرض  المشرع الجزائري  وقد اعتبر 

ولقد خالف المشرع   شریكا ولیس فاعلا،  أن كان فیما سبقبعد   ، 1982/ 2/ 13   المؤرخ في   4

  4. الفرنسي والمصري   شریكا كالقانون   كل تشریعات التي تعتبر المحرض   بذلك

                                                             
 .131لحسین بن شیخ أث ملویا ، مرجع سابق، ص  1
 .151عبد القادر عدو ، المرجع السابق، ص  2
 .132- 131سین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص لح  3
 .151عبد القادر عدو ، مرجع سابق، ص  4
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  تمھید

من خلال الفصل الأول الذي تم التطرق فیھ إلى الإطار المفاھیمي للمساھمة الجنائیة یتبین لنا أن  

تعدد الجناة في الجریمة الواحدة ، : ھناك عنصرین أساسیین تقوم علیھما المساھمة الجنائیة ألا و ھما 

نا یتضح لنا أن للمساھمة بالإضافة إلى معاییر التمییز بین المساھمین التي أخذ بھا الفقھاء و من ھ

  :الجنائیة نوعین أو صورتین و تتمثل في 

یقصد بھا المباشرة أي أن یقوم المساھم بدور أصلي في تنفیذ الجریمة أو جزء : المساھمة الأصلیة   -

 .منھا ، و یسمى مرتكبھا بالمساھم الأصلي

بصفة المساھم التبعي بحیث  المساھمة التبعیة و ھي المساھمة غیر المباشرة، و یتصف المساھم ھنا  -

یقوم بدور تبعي أو ثانوي في سبیل ارتكاب الجریمة و ذلك بمساعدة أو معاونة المساھم الأصلي في 

 .تنفیذھا

سنتطرق إلى شرح كل نوع من أنواع المساھمة الجنائیة بالتفصیل من خلال تقسیم الفصل الثاني 

أما المبحث الثاني فیحمل عنوان  الأصلیة،إلى مبحثین، المبحث الأول تحت عنوان المساھمة الجنائیة 

  .المساھمة الجنائیة التبعیة
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  المساھمة الجنائیة الأصلیة: المبحث الأول 

ّ و    إن المساھمة الأصلیة ھي القیام بدور رئیسي في ارتكاب الجریمة بحیث لا تقوم الجریمة إلا

لوحده، و بالتالي یكون  ھشخص واحد بمفرده فتكون ثمرة نشاطكان فیھا فعل أصلي  یرتكب من طرف 

ّ أنھ یمكن أیضا أن یرتكب الفعل نتیجة نشاط عدة أشخاص بحی ث الشخص ھو الفاعل الوحید، إلا

  .یعتبرون جمیعا فاعلین أصلیین أو مساھمین أصلیین

لھذا سنتطرق في ھذا المبحث إلى الأركان التي تقوم علیھا المساھمة الأصلیة كمطلب أول ثم في   

المطلب الثاني صور المساھمة الجنائیة الأصلیة لنصل في المطلب الثالث و ھو الأخیر إلى عقوبة 

  .المساھمة الجنائیة الأصلیة

  أركان المساھمة الجنائیة الأصلیة: طلب الأول الم

ً لقیام المسؤولیة و توقیع العقاب على أفعال     الاشتراكتتطلب المساھمة الجنائیة الأصلیة أركانا

  .في الجریمة

فالقاعدة  في القانون أن فاعل الجریمة  ھو المسؤول الأصلي عنھا، سواء ارتكبھ لوحده أو شاركھ 

ّ إذا اكتملت لدیھ أركانھافیھا غیره، و الشخص    .لا یسأل عن الجریمة إلا

و ھو ما سیتم التطرق لھ في ھذا المطلب ، حیث نتناول في الفرع الأول الركن الشرعي و   

  .الفرع الثاني الركن المادي، أما الفرع الثالث و الأخیر الركن المعنوي

  الركن الشرعي: الفرع الأول 

ً "  1982فبرایر  13المؤرخ في  82/04قانون رقم المعدلة بال(  41نصت المادة     یعتبر فاعلا

ض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید  كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرّ

  ."أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

ا المادة     ھ  42أمّ ّ ً ، و یعتب" فنصت على أن ر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا

لكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو 

  ."المنفذة لھا مع علمھ بذلك
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لابد من وقوع فعل أصلي غیر    الاشتراكیفھم من ھذا أنھ حتى یتحقق الركن الشرعي في جریمة 

مشروع، فھذا الأخیر ھو مصدر وجود الركن الشرعي في المساھمة الجنائیة، و قد یقوم بالفعل الأصلي 

  .الغیر مشروع الفاعل الأصلي في الجریمة، یستمد منھ نشاط الشریك صفتھ المجرمة

ا كان الشریك یستمد إجرامھ من تجریم الفعل الأصلي، فلا یقوم : قیام الشریك بفعل مجرم قانونا  - 1 لمّ

ّ إذا كان ثمة فعل رئیسي معاقب علیھ، و ھو الشرط الأول للاشتراك و یمثل  الاشتراك المعاقب علیھ إلا

 . ركنھ الشرعي

لي، غیر أن تسلیط العقوبة و من ثم یتوقف تجریم عمل الشریك على تجریم عمل الفاعل الأص

  .فعلیا على الفاعل الأصلي لیس شرطا للاشتراك

یكون الفعل معاقب علیھ عندما یقع تحت طائلة القانون الجزائي و یشكل جریمة و یترتب على ھذه 

  :القاعدة النتائج التالیة 

م الطعام إلى لا یسأل على الاشتراك إذا كان الفعل الأصلي غیر مجرم ، و من ھذا القبیل من یسل -

 1. شخص لا یحترم رمضان

ً على ھذه القاعدة نصت المادة  - قانون العقوبات على تجریم الاشتراك في الانتحار  273و استثناءا

ً یستعملھ في  ً سلاحا   .الانتحاررغم عدم تجریم الفعل الأصلي، كمن یعطي شخصا

، أما إذا توقف عمل الفاعل عند لا یسأل على الاشتراك إلا إذا نفذت الجریمة أو تم الشروع فیھا   -

ً و سلمھ إلى  شخص لكي  الأعمال التحضیریة فلا یسأل الشریك، و من ھذا القبیل من اشترى سلاحا

 .یستعملھ في ارتكاب جریمة القتل، غیر أن ھذا الأخیر تراجع و امتنع

، و إرادتھحض لا یسأل على الاشتراك إذا شرع الفاعل في ارتكاب الجریمة ثم عدل عن تنفیذھا بم  -

 .ھذا على خلاف التحریض

لا یسأل على الاشتراك لكون الفعل الأساسي غیر معاقب علیھ، إذا كانت الجریمة المرتكبة من قبل   -

 .الفاعل مبررة بفعل مبرر كالدفاع الشرعي أو الفعل الذي یأمر أو یأذن بھ القانون

لأساسي غیر معاقب علیھ إذا كان الفاعل كما لا یسأل على الاشتراك لنفس السبب ، أي لكون الفعل ا  -

یستفید من حصانة تحول دون معاقبتھ، كما ھو الشأن في الحصانة البرلمانیة بالنسبة للآراء التي یعبر 

المادة ( عنھا النائب في المجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة ، و ذلك مدة نیابتھما البرلمانیة 

قانون العقوبات،  377و  373و  368العائلیة المقررة في المواد  ، و كذا الحصانة)من الدستور 109

                                                             
، ص 2003و التوزیع، الجزائر سنة  القانون الجزائي العام، دار ھومة للطباعة و النشربوسقیعة، الوجیز في  أحسن -1

148.  
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بالنسبة للسرقة و النصب و خیانة الأمانة المرتكبة من الأصول أو الفروع أو بین الأزواج، و ھي 

الجرائم التي لا یعاقب علیھا القانون الأمر الذي جعل القضاء تفادیا لإفلات الشریك من العقاب یلجأ 

ً أصلیا مستقلا بإجرامھ مساعدهأحیانا إلى اع   1.تبار الشریك في مثل ھذه الجرائم فاعلا

سنوات في  10( لا یسأل على الاشتراك إذا سقطت الدعوى العمومیة عن الجریمة بفعل التقادم  -

 .أو العفو الشامل الفعلي) سنوات في الجنح 3الجنایات و 

  .ن الشروع في الاشتراك لا یسأل علیھو بوجھ عام إذا كان الاشتراك في الشروع معاقب علیھ فإ

ٌ بالنسبة للجرائم التي تكون متابعة الفاعل فیھا معلقة على شكوى مثل السرقة  و یبقى التساؤل قائما

المواد ( و لغایة الدرجة الرابعة  الأصھارو النصب ولخیانة الأمانة  التي تقع بین الأقارب و الحواشي و 

  ).ق العقوبات 369 – 373 – 377

( و جنحة الزنا ) قانون العقوبات 2و المادة  1/330المادة ( بعض الجنح كالإھمال العائلي  و

 1996-07-9المؤرخ في  93/22(من الأمر رقم  9المادة ( و جنح الصرف ) ق ع  339المادة 

  ).المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

یثور التساؤل بشأن ھذه الطائفة من الجرائم حول ما إذا كانت الشكوى لازمة أیضا لمحاكمة 

الشریك أي بمعنى آخر ھل یمكن محاكمة و معاقبة الشریك بمفرده في غیاب شكوى ضد الفاعل 

  الأصلي؟ ثم ما مصیر المتابعة ضد الشریك في حالة سحب الشكوى المقدمة ضد الفاعل الأصلي؟

وص المذكورة على تعلیق المتابعة في مثل ھذه الجرائم على تقدیم شكوى ، و الأمر ھنا تتفق النص

ً إلى درجة مساھمتھ في الجریمة، و إنما یتعلق بمتابعتھ الجریمة في حد  لا یتعلق بمتابعة شخص اعتبارا

  2.ذاتھا

لشكوى لازمة وعلیھ لا یمكن في رأیي متابعة الشریك بمفرده دون الفاعل الأصلي، و من ثم فا  

ً على ذلك فإن سحب الشكوى یضع حدا للمتابعة برمتھا التي تشمل الفاعل و الشریك  لكلیھما، و تأسیسا

قضى  في مصر على أن تنازل الزوج على شكواه ضد زوجتھ الزانیة الاتجاه على حد سواء، و في 

  .یمة بالنسبة لھایعتبر من قبل العفو على الجریمة، فمتى حصل قبل حكم بات  فإنھ یمحو الجر

و یترتب على ھذه القاعدة جواز متابعة و : خضوع الشریك للمسألة الجزائیة دون الفاعل الأصلي  - 2

معاقبة الشریك حتى و إن لم یكن الفاعل الأصلي محل متابعة جزائیة و استحال تسلیط العقوبة على 
                                                             

  .150- 149بوسقیعة، المرجع السابق ، ص  أحسن -1
  .150بوسقیعة، المرجع السابق ، ص  أحسن -2
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ً أو بسبب وفاتھ أو صغر سنھ أو جنونھ أو استفادتھ من عفو  الفاعل الأصلي سواء لكونھ ضد مجھولا

 .شامل ذي طبیعة شخصیة

كما یجوز تسلیط العقوبة على الشریك رغم استفادة الفاعل الرئیسي من حكم یقضي ببراءتھ     

  .أو استفادة الفاعل الرئیسي من عذر معفي) أو جنون إكراه( لانعدام مسؤولیتھ بسبب ذاتي 

ق ع بالنسبة لمن یبلغ السلطات القضائیة أو  92 و من قبیل العذر المعفي ما نصت علیھ المادة

  1.الإداریة عن جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا

  الركن المادي: الفرع الثاني 

الفعل، النتیجة، و علاقة السببیة بینھما، و : یقوم الركن المادي للجریمة، على عناصر ثلاثة    

دراسة ھذه العناصر لا تطرح أي إشكال خاصة لتحدید الركن المادي للمساھمة الأصلیة، إذ یخضعان 

تحدید النشاط للقواعد العامة المعروفة، كذلك إن دراسة الركن المادي للمساھمة الأصلیة ینحصر في 

  لذلك سوف یتم التعرض في ھذا  2.الإجرامي التي یقوم بھا الجاني أو عدة جناة

إلى حالة ارتكاب الجاني أو عدة جناة جزء من النشاط الإجرامي و الفرع الثاني : الجزء الأول 

  .إلى حالة البدء في التنفیذ

  في حال ارتكاب جزء من النشاط الإجرامي  

ر المشروعة على النشاط الإجرامي الذي یكون الركن المادي للجریمة و یسبغ التشریع صفة غی

ھذه الصفة تنصب على كل أجزاء النشاط الإجرامي، و یترتب على ذلك اعتبار من یحقق نشاطھ أحد 

ھذه الأجزاء مرتكبا لبعض مادیات الجریمة، كذلك مرتكبھ یعتبر مساھما أصلیا فیھا، حیث أن القاعدة في 

جنائیة الأصلیة، أن یتحمل كل مساھم مسؤولیة الأفعال التي یرتكبھا باقي المساھمین معھ فإنھ المساھمة ال

  3.یعتبر مسؤولا عن الجریمة في مجموعھا

  :فمثلا 

                                                             
  .151- 150بوسقیعة، المرجع السابق ، ص  أحسن -1
  .76التشریعات العربیة، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني، المساھمة الجنائیة في  -2
  .196فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص  -3
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إذا ضرب عدة أشخاص شخصا آخر بقصد إحداث وفاتھ، و كانت كل ضربة على حدا لا تكفي 

لتي أحدثتھا فیسأل كل منھم عن جریمة القتل المادة لإحداث الوفاة، و لكن ھذه الأفعال في مجموعھا ھي ا

  .ج.ع.من ق 254

إذا وضع شخصان السم في طعام المجني علیھ و كانت الكمیة التي وضعھا كل منھم غیر كافیة 

لإحداث الوفاة، و لكن تأثیر الكمیتین معا ھو الذي أحدثھا یسأل كل منھما عن جریمة القتل بالسم المادة 

  .ج.ع.من ق 260

ذا ارتكب شخصان جریمة سرقة فانتزع إحداھما المال من ملابس المجني علیھ و سلم الثاني إ

المال و فر بھ ھاربا یعتبر كل منھما فاعلا مع غیره في جریمة السرقة، و تفسر ھذه الواقعة أن الركن 

ھ ثم إدخالھ في المادي للسرقة یقوم بفعل الاختلاس و ھذا الفعل یعني إخراج المال من حیازة المجني علی

  .ج.ع.ق  350، المادة 1حیازة أخرى

  حالة البدء بالتنفیذ: 

أكثر المعاییر انتشارا في الفقھ و التشریع المقارن لتحدید  - البدء في التنفیذ –یعد ھذا المعیار 

ي تقوم الأفعال التي تقوم علیھا المساھمة الجنائیة، و الفكرة الأساسیة التي یقوم علیھا ھو تحدید الفعل الذ

علیھ المساھمة الأصلیة بأنھ الفعل الذي یعد بدءا في تنفیذ الجریمة محل المساھمة الأصلیة، أما الذي 

  .یكون مجرد عمل تحضیري لھذه الجریمة فلا تقوم بھ سوى المساھمة التبعیة فیھا

عض و في ھذا الفرع سیتم التعرض إلى موقف الفقھ من معیار البدء في التنفیذ ثم إلى موقف ب

  .التشریعات منھ ثم موقف المشرع الجزائري من ھذا المعیار

عن معیار البدء في التنفیذ بقولھ إن التفرقة بین  ReneGarraudو عبر الفقیھ الفرنسي جارو 

فیجب التساؤل عما إذا كان فعل المساھمة یقع تحت : الفاعل و الشریك تستخلص من وسیلة المساھمة 

تھا؟ فإن كان معاقبا علیھ لذاتھ فھو فعل مساھمة مباشرة و إن لم یكن كذلك بل طائلة العقاب أم لا یقع تح

عاون، سھل، أعد فھو فعل مساھمة : مثلا  –. كانت لھ صلة بفعل آخر فھو فعل مساھمة غیر مباشرة

تبعیة، ففعل الفاعل یقع مباشرة تحت نص القانون أم لفعل الاشتراك فلا یقع تحتھ مباشرة أي انھ وجد 

                                                             
  .414، ص 1965محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات الجنائي، القسم الخاص،  -1

تتوافر فیھ طابع موضوعي باعتباره یفترض ارتكاب فعل معین : بالنسبة لمعیار البدء في التنفیذ فإن لھ طابع مختلط * 
خصائص معینة تجعلھ متمیزا عن الفعل الذي یعد تحضیري للجریمة طابع شخصي باعتباره یتطلب في الفعل الذي 

فوزیة عبد الستار، : یعد بدء في التنفیذ أن یكون كاشفا في صورة قاطعة عن نیة خطرة على الحق الذي یحمیھ، أنظر 
  .212مرجع سابق، ص 
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ك توازن كامل بین الأفعال التي تكون التنفیذ أو البدء فیھ و تلك التي تكون الفعل مع الغیر من وجھة بذل

  1.نظر المساھمة الجنائیة

ٌّ : مثلا  ر یكونان البدء في من یعاون في كسر أو تسور فاعلا مع غیره في السرقة لأن الكسر و التسو

وریة لتنفیذ الجریمة، أما من یقوم بمراقبة الطریق فھو التنفیذ و المعونة التي تقدم في ھذه الأفعال ضر

  .یعتبر شریكا

و عرف المشرع الجزائري الفاعل بأنھ ھو الذي یساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة المادة 

و لم یبین الأفعال التي تدخل ضمن المساھمة المباشرة، إلا أنھ قد حدد الأفعال التي تدخل  –ج .ع.ق 41

یعتبر فاعلا كل من " تنص . ج.ع.ق42فالمادة  . ج.ع.ق 42المساھمة غیر المباشرة في المادة ضمن 

  2."یساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة

. و من ھذا النص یتبین بأن الركن المادي للجریمة یتمثل في المساھمة المباشرة في تنفیذ الجریمة

  لمباشرة؟لذلك یطرح السؤال التالي ما معنى المساھمة ا

تعرف المساھمة المباشرة بأنھا كل فعل لھ علاقة مباشرة بتنفیذ الجریمة، و یتضح ذلك من    

بأنھ یرمي مباشرة إلى ارتكاب "  30التشابھ الموجود بین تعریف الشارع لفعل الشروع في المادة 

  3،" الجریمة 

  4." تنفیذ الجریمةالفاعل بأنھ مساھمة مباشرة في " فعل . ج.ع.ق41و وصف في المادة  

" إذن استعمال لفظ مباشرة في التعریفین یبین بأن المشرع قد قصد الإحالة من التعریف الأول   

و من الأمثلة التي یمكن إعطاؤھا . ج.ع.ق 41إلى التعریف الثاني الوارد في المادة . ج.ع.ق 30المادة 

ام بسرقة المنزل، ھنا یعد كل منھما فاعلا محاولة لصان سرقة منزل إذ قام الأول بكسر الباب و الثاني ق

للجریمة، فكسر المنزل بقصد السرقة ھو عمل یدخل في الأعمال التنفیذیة للركن المادي للجریمة بحسب 

  5.معاییر الشروع التي تحدد الأفعال التي تعد بدءا في تنفیذ الركن المادي للجریمة

                                                             
  .196جع السابق، ص فوزیة عبد الستار، المر -1
  .ج.ع.من ق 41المادة  -2
  .ج.ع.من ق 30المادة  -3
  .ج.ع.من ق 42المادة  -4
  .ج.ع.من ق 40و المادة  30المادة  -5
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و بین " المساھمة غیر المباشرة " التحضیریة وقد نستفید من نظریة الشروع للتمیز بین الأعمال 

  1.الأعمال التي تعد بدءا في تنفیذ الركن المادي للجریمة المساھمة المباشرة

و ھناك رأي فقھي یرى أن معیار الشروع غیر كافي في بعض الحالات للتمییز بین نوعي 

ینھما و یتمثل في ضرورة ظھور إلى  شرط متمم للتمییز ب فیلجئونالمساھمة المباشرة و غیر المباشرة، 

  .الجاني بفعلھ على مسرح الجریمة، فیعاصر نشاطھ الوقت الذي وقعت فیھ الجریمة

فھذا الفعل لیس من الأفعال التي تكون الركن المادي للجریمة و لكنھا ذات أھمیة في التنفیذ و 

  2. مجرد شریكتلتصق بالجریمة، فتتحقق المساھمة المباشرة و تجعل مرتكبھا فاعلا لھا لا

  الركن المعنوي: الفرع الثالث 

أو المعنویة التي تجمع بین المساھمین  الذھنیةإن الركن المعنوي للمساھمة الجنائیة ھو الرابطة 

الأصلیین في الجریمة  و التي یتحقق بھا وحدة الركن المعنوي للجریمة، أما بالنسبة للركن المعنوي 

قصد المساھمة في الجریمة أو قصد التداخل أو نیة التداخل، و قد یتحقق للمساھمة الأصلیة فإنھ یتمثل في 

ھذه إذا وقعت الجریمة نتیجة لاتفاق بین المساھمین و لو لم ینشأ إلا لحظة تنفیذ الجریمة تحقیقا لقصد 

في إیقاع الجریمة المعنیة و  خرریمة، أي أن یكون كل منھم قصد الآمشترك، ھو الغایة النھائیة من الج

  3.فعلا بدور في تنفیذھا أسھم

و قد یتخذ الركن المعنوي صورتین كما وضحنا سابقا القصد الجنائي، إذا كانت الجریمة عمدیة، و 

صورة الخطأ إذا كانت الجریمة غیر عمدیة و لذلك سیتم تناول الركن المعنوي للمساھمة الأصلیة في 

للمساھمة الأصلیة في الجریمة غیر العمدیة في  الجریمة العمدیة في الجزئیة الأولى، و الركن المعنوي

  .الجزئیة الثانیة

  
                                                             

  .196عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
  .313، ص 1976مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام للجریمة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -2

بالنسبة  للركن المعنوي للمساھمة یشترط أن یكون المساھم على علم و معرفة مسبقة بالجریمة التي سیساھم فیھا، أو * 
على الأقل تفاھم سابق بینھم قبل أو بعد أو أثناء تنفیذ الجریمة، و إذا كان ھذا الرأي یتفق مع ما یحدث في الجانب 

عاد صورة المساھمة من جانب واحد، و مثالھا أن یعلم الخادم بأن لصوصا الغالب من الحالات، إلا انھ یؤدي إلى استب
فیعمد إلى ترك الباب مفتوحا تسھیلا لدخولھم دون أن یكون ھناك اتفاق سابق بینھم،  مخدومھعزموا على سرقة مسكن 

عاونة على إتمام ارتكابھا، لھذا فإنھ یكفي أن یكون المساھم عالما بارتكاب الفاعل للجریمة، و أنھ یتدخل فیھا بقصد الم
  .224عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المرجع السابق، ص : علم الفاعل بھذا أم لم یعلم، أنظر 

  .524، ص 1998عبد الله فتوح الشاذلي، قانون العقوبات المصري القسم العام  -3
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 في الجرائم العمدیة  

متى كانت الجریمة محل المساھمة الأصلیة عمدیة فإنھ یجب أن یعلم كل فاعل بماھیة فعلھ و   

یتوقع نتیجتھ المباشرة و تتجھ إرادتھ إلیھما معا، و بالإضافة إلى ذلك یجب أن یعلم بالأفعال التي یرتكبھا 

منا مع ھذه الأفعال و تتجھ الفاعلون الآخرون، و أن یتوقع النتیجة النھائیة التي تترتب على فعلھ متضا

  .إرادتھ إلى إتمام فعلھ، أو إضافتھ إلى أفعال الفاعلین الآخرین و إلى النتیجة النھائیة

و الرأي الراجح في نظر الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصیفي أنھ إذا كانت الجریمة عمدیة فیكفي 

  1.سائر المساھمین بھذا أم لم یعلموا انصراف قصد المساھم إلى التداخل فیھا لتحقیق نتیجتھا سواء علم

  في الجرائم غیر العمدیة 

متى كانت الجریمة محل المساھمة الأصلیة غیر عمدیة فإنھ یجب أن یعلم كل فاعل بماھیة فعلھ و  

ماھیة أفعال الفاعلین الآخرین، و أن تتجھ إرادتھ إلیھا جمیعا و أن تتجھ إلى إدخال فعلھم على أفعال 

ذلك یجب أن یكون في استطاعتھ و من واجبھ توقع النتیجة النھائیة التي ترتبت على ھذه ھؤلاء، و فوق 

  2.الأفعال في مجموعھا و منع وقوعھا

و الرأي الراجح في نظر الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصیفي أنھ إذا كانت الجریمة غیر عمدیة 

بحیث ترجع نتیجة ھذا الفعل إلى سلوكھ و فیكفي أن یقصد المساھم التداخل في الفعل الموصوف بالخطأ، 

سلوك سائر المساھمین في ارتكاب ھذا الفعل، إذ لا یتطلب في الجریمة غیر العمدیة بداھة انصراف 

القصد إلى النتیجة التي تحققت لأنھا تحققت في معزل عن الإرادة و بعبارة أخرى في الجریمة غیر 

ات الجریمة كلھا سواء ما تعلق منھا بسلوكھ أو تعلق العمدیة یجب أن ینصب خطأ المساھم على مادی

  3.بسلوك غیره من المساھمین

  موقف المشرع الجزائري من الركن المعنوي للمساھمة الأصلیة 

نجد لقیام حالة مساھمة جنائیة بین  -ج.ع.ق 41المادة  –و بالرجوع إلى القانون الجزائري   

السابق على تنفیذ الجریمة، و ھو شرط عام إذا تحقق كذا بصدد الجناة أن یجمع بینھم التفاھم أو الاتفاق 

جریمة واحد یرتكبھا عدد من الفاعلین الأصلیین ما داموا قد ساھموا مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة، 

                                                             
  .524، ص 1998 ،فتوح الشاذلي، قانون العقوبات المصري القسم العامعبد الله  -1
  .525المرجع نفسھ، ص  -2
- 2010، كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة 1عمر خوري، محاضرات شرح قانون العقوبات، القسم العام، جامعة الجزائر -3

  .40، ص 2011
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مسكن أما إذا كان تعدد الجناة قائما على المصادفة أو التوافق بین الخواطر مثل أن یتقابل لصان في 

عدم حالة المساھمة الجنائیة بینھما، و تكون بصدد جریمتین و لیس جریمة نمصادفة، فھنا ت المجني علیھ

واحد و بطبیعة الحال كل واحد منھما یعد فاعلا أصلیا في جریمتھ، و حتى تتحقق الجریمة یجب أن 

  1.یتحقق القصد الجنائي العام أو الخاص حسب طبیعتھا

  ة الأصلیةصور المساھمة الجنائی: المطلب الثاني 

تعبیر الفاعل على من ینفرد بالدور الرئیسي في الجریمة و یعد  إطلاقتتفق التشریعات على   

الجاني منفردا بالدور الرئیسي في الجریمة متى اقترف كل الفعل الذي یقوم علیھ ركنھا المادي، فتتحقق 

النتیجة على النحو الذي یحدده القانون، بمعنى أنھ یرجع إلى نشاط الجاني، فإذا تحققت جمیع عناصر 

  .دي للجریمة فكلھا ثمرة لسلوكھ الإجرامي و لیس من بینھا ما یعد ثمرة لسلوك شخص آخرالركن الما

حیث  –ع .ق 46إلى  41المساھمة في الجریمة من المواد من  أحكامفقد نظم المشرع الجزائري 

ً  یعتبر " بعبارة فاعل  41نصت المادة  ض فاعلا كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرّ

استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس  إساءةلى ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو ع

  .الإجرامي

ج صورة أخرى للفاعل الأصلي و ھو الفاعل المعنوي بقولھا من یحمل .ع.ق 45و أضافت المادة 

یعاقب بالعقوبة المقرر  شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ أو صفتھ الشخصیة على ارتكاب جریمة

  ."لھا

صور للفاعل الأصلي و ھي  3من خلال النصین السابقین نجد أن المشرع الجزائري أخذ ب   

  ).الفرع الثالث( و الفاعل المعنوي ) الفرع الثاني( و المحرض ) الفرع الأول ( الفاعل المادي 

  الفاعل المباشر: الفرع الأول 

یعتبر فاعلا كل من " ج السالفة الذكر التي تنص .ع.من ق 41حسب الشطر الأول من المادة 

ض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو  ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة  أو حرّ

  ".استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي إساءة

                                                             
  .149، ص 1998سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان،  -1
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تنفیذ الجریمة، أي أنھ الشخص الذي یقوم  فإن الفاعل المباشر ھو من یساھم مساھمة مباشرة في

  .بدور رئیسي و مباشر و فعال بإتیان الفعل الذي یكون الركن المادي و تحقیق النتیجة الإجرامیة

یمكن أن یكون الفاعل شخصا واحدا یقوم بالأفعال المادیة التي تكون الجریمة، كما یمكن أن یقوم   

  .ما یسمى بالفاعل مع غیره و الفاعل بحد ذاتھبھا مع مجموعة من الأشخاص و نصبح أمام 

  الفاعل بحد ذاتھ:  لاأو

ھو الشخص الذي یرتكب الفعل المادي المكون للجریمة بنفسھ أي أنھ الشخص الذي یتولى وحده   

المنفرد ھو الذي یتواجد وحده تنفیذ كافة الأفعال المكونة للجریمة على النحو الموصوف قانونیا، فالفاعل 

على  مسرح الجریمة سواء تكونت الجریمة من فعل واحد، كإطلاق النار على شخص أو تتكون من عدة 

  1.على الربا الاعتیادأفعال كجرائم 

لا یشترط أن ینفذ الفاعل العمل المادي حتى نھایتھ و أن تتحقق النتیجة حتى یعتبر فاعلا مادیا،   

  2.كاب الجریمة أو ارتكب جریمة خائبة یعتبر فاعلا مادیا بحد ذاتھفكل من حاول ارت

  الفاعل مع غیره:  اثانی

فھي تجمع " كل من ساھم مساھمة مباشرة " ج .ع.من ق 41طبقا للعبارة التي جاءت بھا المادة 

ریمة، أي كل الأفعال التي تدخل في تكوین الركن المادي للجریمة مھما تعدد الجناة الذین ساھموا في الج

أن كل شخص یساھم في أي فعل یدخل ضمن الأفعال المكونة للركن المادي یعد مساھما مباشرا في تنفیذ 

الجریمة و یحاسب كما و لو ارتكبھا لوحده، مثل ما یقوم شخصان بطعن شخص بطعنات متتالیة من أجل 

یة التي یتكون منھا الركن المادي التنفیذ للأعمالقتلھ فكل واحد منھما یعد فاعلا لجریمة القتل بارتكابھ 

  3.للجریمة و الذي یعتبر جوھر المساھمة المباشرة

إن معیار تنفیذ الجریمة أو الشروع فیھا أصبح غیر كاف لاعتبار الشخص فاعلا مباشرا، لذلك 

عمد الفقھ إلى إضافة معیار آخر إلى جانب المعیارین السالف ذكرھما و ھو معیار ضرورة التواجد على 

ره، و مسرح الجریمة وقت ارتكابھا، و منھ فإن كل شخص متواجد في مسرح الجریمة مھما اختلف دو

                                                             
  .452سلیمان عبد المنعم، المرج السابق، ص محمد زكي أبو عامر،  -1
  .139أحسن أبو سقیعة، المرجع السابق، ص  -2
  .199عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  -3
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كل من یأتي أي فعل و لم یكن من الأفعال المكونة للركن المادي للجریمة و ھو على مسرح الجریمة عند 

  1.تنفیذھا یعد فاعلا مباشرا

لكن شرط أن یتواجد تفاھم و اتفاق مسبق بین الجناة بحیث إذا تحقق ذلك نكون أمام جریمة واحد 

ث إن كان تواجدھم بمسرح الجریمة صدفة تنعدم المساھمة ارتكبھا عدة جناة أي الفاعلین الأصلیین ، بحی

  2.الجنائیة

بالنسبة للقتل العمدي فإن المحكمة العلیا تقتضي بحجیة الفعل المقضي فیھ، بحیث یعتبر كل من 

ساھم مساھمة مباشرة في ارتكاب الفعل المادي المجرم كمن یقوم بضرب شخص حتى الوفاة، كما أنھ 

لإجرامي بین مجموعة من الأشخاص كمن یقوم بإمساك الضحیة و الثاني یقوم یمكن أن یقسم الفعل ا

بالضرب في ما یتولى شخص آخر الحراسة، فكل شخص ھو فاعل أصلي باتحاد إرادتھم على ارتكاب 

  3.الجریمة و تواجدھم على مسرحھا

ریع اللبناني في التش" الشریك" یتوجب علینا الإشارة إلى أن الفاعل مع غیره یطلق علیھ مصطلح 

شرح " في كتابھ " الدكتور محمد نجیب حسني" اللبناني حسب ما جاء بھ . ع.من ق 212في المادة 

  4".قانون العقوبات اللبناني

  المحرض: الفرع الثاني 

فیما یتعلق بالمحرض تمیز المشرع الجزائري عن باقي التشریعات خاصة التشریعین الفرنسي و 

أصلیا، و ذلك بعد ما كان یعتبره شریكا إلى غایة التعدیل الذي طرأ على المادة المصري باعتباره فاعلا 

في  41، حیث تنص المادة 1982فیفري  13المؤرخ في  82- 04ج بموجب القانون رقم .ع.من ق 42

ض على " تنص :شطرھا الثاني  یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة  أو حرّ

استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس  إساءةبالھبة أو الوعد أو التھدید أو ارتكاب الفعل 

  5".الإجرامي

                                                             
  .42عمر خوري، المرجع السابق ، ص  -1
، دون سنة، ص إبراھیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، لبنان -2

148.  
، المجلة )ع.ك ضد ن.س قضیة( ، 25/02/2000المؤرخ في  251929المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم  -3

  .201، ص 2000، سنة 02القضائیة، العدد
  .301سمیر عالیة، المرجع السابق، ص  -4
  .140أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -5
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دفع شخص یتوافر لدیھ الإدراك و التمییز و حریة الاختیار أي أھل " یعرف التحریض على أنھ 

ھھا للوجھة التي یریدھا لتحمل المسؤولیة الجنائیة إلى ارتكاب الجریمة و ذلك بالتأثیر على إرادتھ و توجی

  1".المحرض

 100العقوبات و مثال ذلك المادة . و قد قام المشرع بذكر مفھوم التحریض في عدة مواد من ق

كل تحریض مباشر على " التي جاءت بعقوبة التحریض على التجمھر المسلح و غیر المسلح، فتنص 

وعات تعلق أو توزع یعاقب علیھ بالحبس كتابات أو مطب أوالتجمھر غیر المسلح سواء بخطب تلقى علنا 

من شھرین إلى سنة إذا نتج عنھ حدوث أثره و تكون العقوبة  الحبس من شھر واحد إلى ستة أشھر و 

  .دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین في الحالة العكسیة 5.000إلى  2.000بغرامة من 

علیھ بالحبس من سنة إلى خمس كل تحریض مباشر بنفس الوسائل على التجمھر المسلح یعاقب 

 2.000سنوات إذا نتج عنھ حدوث أثره، و تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة و بغرامة من 

  .دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین في الحالة العكسیة 10.000إلى 

فسق و كما عنون أیضا القسم السابع من الفصل الثاني من الباب الثاني بتحریض القصر على ال

كل من حرض قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة : " من نفس القانون، فجاءت بـ  342الدعارة في المادة 

سنة على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجیعھ علیھ أو تسھیلھ لھ و لو بصفة عرضیة، یعاقب ) 18(

 100.000دج إلى  20.000سنوات و بغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(بالحبس من خمس 

دج، و یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیھا في ھذه المادة بالعقوبات المقررة 

  ".للجریمة التامة 

  على الجریمة التحریض أركان :لاأو

لقیام التحریض لابد من توافر كل من الركن المادي و المعنوي بحیث یتمثل الركن المادي في 

  .لتحریضمجموعة الوسائل التي یقوم بواسطتھا ا

  الركن المادي للتحریض :أ  

ھا دون إن التحریض یمكن أن یتم بأي وسیلة كانت لكن المشرع اختار أھم الوسائل و اعتد ب

ھیتھا و دورھا في تنفیذ الجریمة، و ذكرھا المشرع على سبیل الحصر لا غیرھا بحیث یمكن إدراك ما

                                                             
  .47ق، ص عمر خوري، المرجع الساب -1
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إلا أنھ یتحدد المعنى الدقیق للتحریض بالتمثیل بحیث یشمل التحریض كل ھذه الصور أینما ورد، 

  1بواسطة طبیعة الجریمة التي تبین أي الصور ھي الأصلح للتعبیر عنھ،

یعتبر فاعلا كل من ساھم " ج .ع.من ق 41و تتمثل ھذه الصور أو الوسائل كما جاءت بھا المادة 

ض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الو  إساءةعد أو التھدید أو مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة  أو حرّ

  ".استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

  :و سنفصل كل واحد على حدى في نقاط كالتالي 

یقصد بھا أن یقوم المحرض بتحریض شخص على ارتكاب جریمة و إقناعھ بذلك مقابل أن : الھبة  - 1

یقدم لھ ھبة سواء كانت مالا أو غیره، بحیث یدفع بھا الجاني إلى جنایتھ بشرط أن تكون قبل ارتكاب 

على  مكافأةإنما من ارتكابھا لا تعتبر وسیلة من وسائل التحریض و  الانتھاءالجریمة حیث إذا قدمھا بعد 

 .ما فعل

یقوم المحرض بوعد الفاعل أو الجاني بھبة أو بتقدیم خدمة مقابل أن یرتكب الجریمة التي : الوعد  - 2

یریدھا المحرض، و نجد أن مفھوم الوعد أوسع من مفھوم الھبة كما انھ یمكن أن یجتمع كل من الھبة و 

 .ریمة للاعتداد بھ كوسیلة من وسائل التحریضالوعد معا، و یشترط في الوعد أن یكون قبل ارتكاب الج

یقصد بھ الضغط على إرادة الغیر لإقناعھ بتنفیذ الجریمة مثل كأن یھدد الغیر بإفشاء سر : التھدید - 3

معین و ھو تھدید معنوي، أو تھدیده  بالأذى أو القتل و ھذا تھدید مادي و قد یكون سلبي أو إیجابي 

 .بشرط أن یقع قبل تنفیذ الجریمة

و ھو أن یكون للمحرض سلطة على المنفذ سواء قانونیة أو فعلیة : إساءة استعمال السلطة أو الولایة  - 4

كرئیس و مرؤوسھ أو كسلطة المخدوم على خادم، فیستغلھا للإقناع و السیطرة على من تحتھ بصفتھ 

 .مطاعا بارتكاب الجریمة

ربان من حیث المعنى حیث یعتمد المحرض إن التحایل و التدلیس متقا: التحایل و التدلیس الإجرامي  - 5

 2.على الكذب و یعززه بأفعال مادیة و مظاھر خارجیة من أجل إقناع الغیر و توجیھھ لرغبة المحرض

  الركن المعنوي للتحریض: ب

باعتبار جریمة التحریض جریمة عمدیة فإن الركن المعنوي لھا یتمثل في القصد الجنائي لدى 

المحرض و یكون بتواجد عنصري العلم و الإرادة فإذا كانت إرادة المحرض مدركة و ممیزة و قام 

                                                             
  .156، ص 2007باسم شھاب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، دیوان المطبوعات الجامعیة، وھران،  -1
  .193منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -2
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لجریمة  تحدث فیعتبر مرتكبا أنالنتیجة المتوقع  أرادبالتحریض بالوسائل المنصوص علیھا في القانون و 

  .التحریض

لقد أضاف الفقھ إلى جانب الوحدة المادیة و المعنویة للتحریض لابد من توفر شرطین أساسیین 

المتمثلان في التحریض المباشر، الذي یقصد بھ ان یكون التحریض صراحة بخلق فكرة في نفس 

  .ة لا یعتبر محرضاالمحرض، فكل من استھدف إثارة الكراھیة و البغض و أدى ذلك إلى ارتكاب الجریم

أما الشرط الثاني أن یكون التحریض شخصیا بمعنى أن یكون موجھا لشخص معین دون غیره، و 

تحریضھ بصفتھ الشخص المراد تحریضھ من أجل ارتكاب الجریمة، و بالتالي فإن التحریض الذي یكون 

ب جریمة رغم ذلك لا موجھا إلى عامة الناس و كافتھم حتى و غن استجیب لھ شخص من العامة و ارتك

  1.یعتبر تحریضا

مع  ع أن المحرض یعاقب على الجریمة المز.من ق 46كما أن المشرع الجزائري أشار في المادة 

ارتكابھا  المزمعإذا لم ترتكب الجریمة : " ارتكابھا حتى و لو لم ترتكب حیث نصت المادة على ما یلي 

لمجرد امتناع من كان ینوي ارتكابھا بإرادتھ وحدھا فإن المحرض علیھا یعاقب رغم ذلك بالعقوبات 

من  للاستفادةفطالما أن المحرض ھو فاعل أصلي و مستقل بجریمتھ فلا داعي ". المقررة لھذه الجریمة 

ع للأحكام العامة التي عدول المنفذ بحیث نصبح أمام ما یعرف بالشروع في جریمة التحریض و یخض

  2.تحكم الشروع بوجھ عام

  الفاعل المعنوي: الفرع الثالث 

و . ع.من ق 45أشار المشرع الجزائري إلى الصورة الثالثة من صور الفاعل الأصلي في المادة 

من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ أو : " ھي الفاعل المعنوي بحیث تنص المادة على أن 

  3".یة على ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لھاصفتھ الشخص

بدفع شخص آخر لارتكاب جریمة و یؤثر تأثیرا كاملا  یقصد بالفاعل المعنوي الشخص الذي یقوم

على إرادتھ، بحیث یسیطر الفاعل المعنوي على الشخص سیطرة تجعلھ كوسیلة أو أداة لتحقیق أغراضھ، 

                                                             
  .123عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص  -1
  .452محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، المرج السابق، ص  -2
  .ج.ع.من ق 45 المادة -3
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دم كأداة لارتكاب الجریمة غیر مسؤول جنائیا و ذلك بوجود و ھذا بشرط أن یكون الشخص المستخ

  1.غیرھا من الحالات التي تنفي المسؤولیة الجنائیة أوظرف الجنون أو صغر السن 

و مثال ذلك كمن یلجأ إلى مجنون لاستغلالھ في نقل قنبلة إلى مكان عمومي لتنفجر و تودي بحیاة 

  .ز حرق منزل أحد الجیرانالعدید من المارة، أو أن یحمل طفل غیر ممی

إن المشرع الجزائري لم یحدد الوسائل التي یقوم بھا الركن المادي لفعل الفاعل المعنوي و ھذا 

معنویة بحیث تأكد ھذه الأخیرة العلاقة بین الفاعل المعنوي  أولأنھ یعتد بجمیع الوسائل سواء كانت مادیة 

منفذه بجمیع الوسائل كالإغراء و الترغیب و التھدید و  و المنفذ، لأن الفاعل المعنوي یسعى للتأثیر على

  2.غیرھا و بعد التأكد من ذلك یحركھ نحو ارتكاب الجریمة

إلى جانب الركن المادي لابد من تواجد الركن المعنوي و المتمثل في إرادة الفاعل المعنوي إلى 

و تحقیق النتیجة المتوقعة،  حمل الشخص الغیر المسؤول جنائیا و استخدامھ كأداة لارتكاب الجریمة

بالإضافة إلى علمھ المسبق بعناصر الجریمة و ھو ما یقع تحت ما یسمى بالقصد الجنائي المتكون من 

العلم و الإرادة، كما أن مسؤولیة الفاعل المعنوي تتعدى النتائج المتوقعة إلى النتائج المحتملة و ذلك 

ثال ذلك وفاة المنفذ أثناء ارتكاب الجریمة و ذلك لظرف ما باعتبار المنفذ أداة بید الفاعل المعنوي و م

  3.طارئ غیر متوقع

ھناك صور أخرى للفاعل المعنوي ذكرھا المشرع الجزائري في قانون العقوبات منھا ما جاء في  

إذا كانت الأوامر " من باب استغلال النفوذ من كان سببا بأوامر في ارتكاب جنایة، فتنص  140المادة 

لبات ھي السبب المباشر لوقوع فعل یصفھ القانون بأنھ جنایة فإن العقوبة المقررة لھذه الجنایة أو الط

 ".تطبق على مرتكب جریمة استغلال النفوذ

  :الفرق بین الفاعل المعنوي و المحرض 

لا یمكن أن نصف الفاعل المعنوي بالمحرض ذلك لأنھما یختلفان رغم اتفاقھما من حیث عدم 

راجع إلى أن التحریض یكون إلا على الشخص  الاختلافة في عملیة التنفیذ، و ھذا التدخل مباشر

المسؤول جنائیا و أھلا لھذه المسؤولیة و یتوافر لدیھ الأھلیة و القصد الجنائي، فإذا كان عكس ذلك 

وسخر شخص غیر أھل لارتكاب الجریمة فیكون كأداة أو آلة في ید من سخره فیسأل ھذا الأخیر 

ره فاعلا معنویا و لیس محرضا، كما أن المحرض لا یملك سیدة أو سیطرة فعلیة على عملیة باعتبا
                                                             

  .207عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
  .195منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -2
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التنفیذ إلا أنھ مسؤول جنائیا و یعاقب على التحریض عكس الفاعل المعنوي الذي یسیطر على مجریات 

  1.التنفیذ و لا یمكن معاقبتھ إذا لم ترتكب الجریمة

المساھمة الأصلیة بتقدیم شرح بسیط و مفصل لھا، و في لقد تناولنا في المطلب الأول أركان 

  .المطلب الثاني صور المساھمة الأصلیة

و منھ فإنھ یتوجب علینا ذكر أھم العقوبات المقررة لھذا النوع من المساھمة في المطلب الثالث 

  .تحت ضوء التشریع الجزائري

  عقوبة المساھمة الأصلیة: المطلب الثالث 

مة الأصلیة و ذلك نتیجة النشاط أو الأفعال التي یقوم بھا الجاني و التي یعاقب المساھ المشرع جرم

علیھا سواء قام بھذا النشاط كلھ أو جزءا منھ أو شرع في ذلك، و منھ فإن المساھمة الأصلیة في تنفیذ 

الجریمة سواء كان الفاعل مادي أو محرض أو معنوي بالإضافة إلى قیام أركان المساھمة من ركن 

  .ادي إلى ركن معنوي یستوجب توقیع العقاب الذي یقرره القانون للجریمةم

أغلب التشریعات لم تنص على عقوبة محددة أو مقررة للمساھم الأصلي و ھذا لعدم إلزامیة ذلك  

  .لأن القانون واضح تماما من حیث العقوبة المقررة للجریمة المرتكبة

المساھمة الأصلیة من خلال التطرق إلیھا في  و سنوضح أھم النقاط التي تقوم علیھا عقوبة

ج أما الفرع الثاني فیشمل تأثیر الظروف على .ع.الفرع الأول نتناول فیھ جزاء الفاعل في ق: الفرعین 

  .عقوبة الفاعل

  جزاء الفاعل في قانون العقوبات الجزائري: الفرع الأول 

عدم تحدید العقوبة المقررة  اتبع المشرع الجزائري أغلب التشریعات من حیث عدم النص و

للفاعل الأصلي صراحة، و ذلك لأن الفاعل یحكم علیھ بالعقوبة المقررة للجریمة التي ارتكبھا، ولا فرق 

الع .بین الفاعل المباشر أو المحرض أو الفاعل المعنوي وفق ما جاءت بھ نصوص القسم الخاص من ق

  2.ولا یثیر تطبیقھا أي إشكال
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و ذلك في المواد القسم  الع.ق عل المعنوي التي تنص علیھا وبة المقررة للفاو فیما یتعلق بالعق

العام من ھذا القانون، حیث یعاقب من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ أو صفتھ الشخصیة 

  .یمة وبات المقررة لھذه الجرعلى ارتكاب جریمة بالعق

الجریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لھا ع على أن المحرض على .أما فیما یخص المحرض نص ق

أو غیر ذلك حسب ما جاء في نص  بالامتناعارتكابھا سواء كان  معحتى و لو لم تركتب الجریمة المز

ارتكابھا لمجرد امتناع من كان ینوي ارتكابھا بإرادتھ وحدھا  معإذا لم ترتكب الجریمة المز"  46المادة 

  ."عقوبات المقررة لھذه الجریمةفإن المحرض علیھا یعاقب رغم ذلك بال

ع في جریمة القتل سواء كان الفاعل مباشرا أو محرضا أو فاعلا معنویا .نصوص ق من خلال

 261یعاقب بالعقوبة المقررة لجریمة القتل و التي یقصد بھا إزھاق روح إنسان عمدا، كما نصت المادة 

  .جریمة القتل أو قتل الأصول أو التسمیمیعاقب بالإعدام كل من ارتكب : " من نفس القانون على أن 

و مع ذلك تعاقب الأم، سواء كانت فاعلة أصلیة او شریكة في قتل ابنھا حدیث العھد بالولادة 

بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة على أن لا ینطبق ھذا النص على من ساھموا أو 

  ."اشتركوا معھا في ارتكاب الجریمة

الفاعل الذي یرتكب جریمة السرقة یعاقب بالعقوبة  350ت بھ المادة و أیضا حسب ما جاء

) 1(كل من اختلس شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقا و یعاقب بالحبس من سنة : "المقررة لھا حیث نصت 

  .دج 500.000دج إلى  100.000سنوات و بغرامة من ) 5(إلى خمس 

لكھرباء ، یجوز أن یحكم على الجاني علاوة و تطبق نفس العقوبة على اختلاس المیاه و الغاز و ا

على الأقل ) 1(لمدة سنة  1مكرر  9على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

 12سنوات على الأكثر،  و بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادتین ) 5(و خمس 

  .من ھذا القانون 13و 

  1.شروع في ھذه الجنحة بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامةو یعاقب على ال

و في حالة تعدد الفاعلین یأخذ كل واحد منھم العقوبة المقررة للجریمة بحیث یعتبر و كأنھ ارتكبھا 

  .لوحده رغم تعددھم
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  تأثیر الظروف على عقوبة الفاعل: الفرع الثاني 

نوعین بصفة عامة فھي تنقسم إلى ظروف بحسب إن الظروف التي تأثر على عقوبة الفاعل ھي 

طبیعتھا إلى ظروف موضوعیة  و ظروف شخصیة و أیضا بحسب الأثر المترتب علیھا و ھي ظروف 

  .مشددة و أخرى مخففة

  الظروف الشخصیة:  أولا

یقصد بھا الصفات و الأحوال المتعلقة بأحد الفاعلین و ھي لا تشمل شخصا آخر غیر المعني بھا   

  .بحیث أنھ لا یستفید منھا غیره ولا تضر غیره أیضا سواء علم بھا الغیر أم لا

وھذه الظروف لا تؤدي إلى تغییر وصف الجریمة أو تعدیل العقوبة المقررة حیث ینتج عنھا 

  1.وبة أو تخفیفھا أو الإعفاء منھاتشدید ھذه العق

الج في  الفقرة الثانیة .الع.من ق 44وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري حسب ما جاءت بھ المادة  

یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة و لا تؤثر الظروف : " منھا 

بة أو الإعفاء منھا إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي الشخصیة التي ینتج عنھا تشدید او تخفیف العقو

تتصل بھ ھذه الظروف، و الظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف 

العقوبة التي توقع على من ساھم فیھا یترتب علیھا تشدیدھا أو تخفیفھا، حسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم 

  ."اقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاقبھذه الظروف ، ولا یع

أي أن الظروف الشخصیة لا یسري مفعولھا إلا على صاحبھا الذي تتصل بھ ولا تمتد إلى غیره 

  .من الفاعلین

  الظروف الموضوعیة:  اثانی

و ھي ما تعرف بالظروف المادیة و ھي متصلة و متعلقة بالركن المادي للجریمة بصفة عامة أي 

بر وسیلة صلة بالجریمة ذاتھا مثل من یحمل السلاح و من یستعمل مفاتیح مصطنعة أو الإكراه أنھا تعت

في جریمة السرقة أو استخدام السم في جریمة القتل، و ھذه الظروف یمتد أثرھا إلى الفاعلین جمیعا 

خصیة من لأنھم یسألون عن الجریمة كما تحققت سواء علموا بھا أو لم یعلموا، فھي عكس الظروف الش
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حیث من یستفید منھا و من تضره بحیث تضر الجمیع إذا كانت مشددة، أما إذا كانت مخففة فیستفید منھا 

  1.الجمیع حتى و إن لم یعلموا بتواجدھا

الظروف الموضوعیة اللصیقة : " حیث نصت  ج.ع.من ق 3/44ھذا ما جاءت بھ المادة  

ة التي توقع على من ساھم فیھا یترتب علیھا تشدیدھا أو تخفیف العقوب أوبالجریمة التي تؤدي إلى تشدید 

  ."تخفیفھا، بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بھذه الظروف

اعتبر المشرع الجزائري تعدد الفاعلین ظرف مشدد مطبق  ج.ع.قحسب مواد القسم الخاص من  

  2.المساھمین الأصلیین فیھاعلى كل فاعل مثل ما ھو الحال في جریمة السرقة إذا تعدد الفاعلین أي 

فیعاقب على السرقة التي یتعدد فیھا المساھمین الأصلیین أي التي ترتكب بواسطة شخصین أو 

دینار جزائري و ھي  1000.000إلى  500.000سنوات و بغرامة من  10إلى  5أكثر بالسجن من 

اعل واحد المتمثلة في الحبس عقوبة جنایة بحیث انھ یعاقب على السرقة بعقوبة جنحة في حال ارتكبھا ف

  3.دینار جزائري 20.000إلى  500من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالیة من 

  

  

                                                             
  .459علي عبد القادر القھوجي ، المرجع السابق، ص  -1
  .226عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  - 2
  ج.ع.قمن  354أنظر المادة  -3
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  خاتمة

یقوم على ، ون العقوبات الجزائريـي قانـة فــة الجنائیــوع المساھمــا فموضـو ختام

و تتحقق النتیجة ، و ھما بذلك یعدان عنصران أساسیان لقیامھـا، ةـدة الجریمـاة و وحـتعدد الجن

المتمثل ، تكاتف جھود عدة أشخاص في تنفیذ مشروعھم الإجراميالإجرامیة المتعلقة بھا نتیجة 

  .في الفاعل الأصلي و الشریك

  :و من بین النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة 

فھو یعتمد ، من خلال تبنیھ للمذھب الشخصي المشرع الجزائري میز بین المساھمین - 1

  .على نیة و إرادة المساھمین في الجریمة بحسب خطورتھا

مزج المشرع الجزائري بین النظریة التبعیة و النظریة الاستقلالیة لإبراز دور  - 2

  .المساھمین

ـي فصل المشرع الجزائري بین المساھمــة الأصلیــة التي یرتكبھــا الفاعــل الأصلـ - 3

  .بحیث تعد الأولى مباشرة أما الثانیة فھي غیر مباشرة، و المساھمـة التبعیة التي یرتكبھا الشریك

و ھذا ما ، اعتبر المشرع الجزائري الفاعل المعنوي و المحرض فاعلان أصلیان - 4

و ھو مخالف ، حیث أصبح المحرض فاعلا أصلیا بعدما كان شریكا، 82/04جاء بھ القانون 

  .ریعاتلباقي التش
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  :و لذلك نقترح جملة من النقاط التي تعد ضروریة و جب لفت الانتباه لھا

اعتماد المشرع الجزائري على المذھب الشخصي یعطي السلطة التقدیریة للقاضي  - 1

  .و ھو ما یؤدي حتما إلى وجود فراغ قانوني، بخلق أحكام جدیدة

َّ ، إمكانیة تخلص المحرض من جریمتھ بكل سھولة - 2 عیا أنھ لم یكن یقصد وقوع مد

و كذلك یمكنھ خلق فكرة الجریمة في ذھن الجاني دون اللجوء إلى الشروط التي ، الجریمة

  .وضعھا المشرع

فلیس ھناك داع للفصل ، دامت العقوبة متساویة بین الفاعل الأصلي و الشریك ما - 3

  .فعلى المشرع أن ینص على عقوبة كل منھما بكل دقة، بینھما

فیما یخص شریك الشریك لم ینص المشرع على ذلك فكان من الأفضل لو قام  - 4

  .المشرع الجزائري بالتطرق إلى ھذه الحالة بنص صریح

ذا ــن خلال ھذه الدراسة المتضمنة المساھمة الجنائیة تم تقدیم و توضیح و تعریف لھـو علیھ فم

ري ـرع الجزائــھ المشـاستخلاص أھم ما جاء بو ، ي تتمحور حولھـاط التــو إبراز أھم النق، الموضوع

  .   ي قانون العقوباتـف
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  21ص ........................................................ للمساھمة الجنائیةالوحدة المعنویة : الفرع الثاني

  22ص ................................................................................. تعدد الجناة: الثالثالفرع 

  22ص ..................................................................................... التعدد الاحتمالي: أولا

  22ص ................................................................................... التعدد الضروري: ثانیا

  23ص ............................................................... نظریات تقسیم المساھمین: الثاني المطلب

  23ص ........................................................................... الاستعارة نظریة: الفرع الأول

  23ص ................................................................................... الاستعارة المطلقة: أولا

  24ص .................................................................................... الاستعارة النسبیة: ثانیا

  25ص .......................................................................... نظریة الاستقلالیة: الفرع الثاني

  25ص ............................................................................. نظریة التبعیةال: الفرع الثالث

  26ص ................................................................. موقف المشرع الجزائري: الفرع الرابع

  27ص ................................................................ الجنائیةصور المساھمة : المطلب الثالث

  27ص .............................................................................. توفیر الوسائل: الفرع الأول

  28ص ..................................................................................... المساندة: الفرع الثاني

  28ص .............................................................. الاشتراك بإعطاء التعلیمات: الفرع الثالث

  30ص .................................................................................. التحریض: الفرع الرابع

  

  



  الفھرس
 

 

  أنواع المساھمة الجنائیة : الفص الثاني

  32ص ....................................................................................................... تمھید

  33ص .............................................................. الأصلیة المساھمة الجنائیة: المبحث الأول

  33ص ...................................................... لیةالأص أركان المساھمة الجنائیة: المطلب الأول

  33ص ............................................................................. الركن الشرعي: الفرع الأول

  36ص ...............................................................................الركن المادي: الفرع الثاني

  39ص ............................................................................ الركن المعنوي: الفرع الثالث

  41ص ....................................................... الأصلیة نائیةصور المساھمة الج: المطلب الثاني

  41ص ............................................................................. الفاعل المباشر: الفرع الأول

  42ص ..................................................................................... الفاعل بحد ذاتھ: أولا

  42ص ..................................................................................... الفاعل مع غیره: ثانیا

  43ص ................................................................................... المحرض: الفرع الثاني

  44ص .................................................................... أركان التحریض على الجریمة: أولا

  43ص ................................................................................... المحرض: الفرع الثاني

  46ص ............................................................................ الفاعل المعنوي: الثالثالفرع 

  48ص ............................................................... عقوبة المساھمة الأصلیة: الثالث المطلب

  48ص ............................................. جزاء الفاعل في قانون العقوبات الجزائري: الفرع الأول

  50ص ........................................................ على عقوبة الفاعل تأثیر الظروف: الفرع الثاني

  50ص ................................................................................. الشخصیةالظروف : أولا

  50ص .............................................................................. الموضوعیة الظروف: ثانیا

  56-52ص .................................................................................................. خاتمة

  56-52ص .........................................................................................قائمة المراجع

   ............................................................................................................ الفھرس

 


